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-٧٠٩-  

 وى ـــــالفت

   قبولها في الشريعة الإسلاميةوشروط
                                                              

   )*( صلاح حسن الشامي علي شحاتة ٠د                                 

  :المقدمــة

ــــــدين، ورفــــــع شــــــأن  ــــــين معــــــالم ال ــــــق الهــــــدى، وب ــــــذي أوضــــــح طري الحمــــــد الله ال
 درجـــــــة المـــــــستنبطين، ووفقهـــــــم للـــــــسداد واتبـــــــاع ســـــــبل المرشـــــــدين، العلـــــــم، وأعلـــــــى

 هــــــو طريــــــق الفــــــالحين، والاقتــــــداء بفعلــــــه مــــــسلك �وبــــــين لنــــــا أن اتبــــــاع رســــــوله 
الـــــصالحين العـــــارفين، والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى رســـــوله الـــــذي رســـــم منهـــــاج الحـــــق 
ـــــى  ـــــدين، وعل ـــــرة مـــــع أحكـــــام ال ـــــا أن أفعالـــــه دائ ـــــين لن ـــــع المـــــؤمنين، وب ّوبينـــــه لجمي

  ..وأصحابه الهداة المهتدين، وبعدآله 

لفتـــــوى أهميـــــة كبيـــــرة ومنزلـــــة عظيمـــــة فـــــي التـــــشريع الإســـــلامي، ولـــــذا نـــــسبها فل
ْويــــــستفتونك فــــــي النــــــساء قــــــل اللــــــه يفتــــــيكم{: فقــــــالإلــــــى نفــــــسه  �االله  ُ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َ ِ َ  َ َ ُ َ ْ : النــــــساء[} َ

ْيــــــستفتونك قــــــل اللــــــه يفتــــــيكم فــــــي ال{: ، وقــــــال]١٢٧مــــــن الآيــــــة  ِ ِْ ُ ْ ُ ُْ ُ َ ِ َ َ ُ َ ِكلالــــــةْ َ َ : النــــــساء[} َ
ــــــــة  ــــــــة رســــــــول االله ]١٧٦مــــــــن الآي ــــــــي خليف ــــــــة �، كمــــــــا أن المفت ــــــــي أداء وظيف  ف

ْوأَنزلنـــــا إليـــــك الـــــذكر لتبـــــين للنـــــاس مـــــا نـــــزل إلـــــيهم { : البيـــــان للنـــــاس قـــــال تعـــــالى َِ ِ ِْ ُ ْ ََ ََ َ َ ِ  ِ َِ  َُ ْ  ْ َ ْ َ
َولعلهـــــم يتفكـــــرون ُ ْ ُ ََ َ  َ َ ـــــع المكلفـــــين الاســـــت]٤٤: النحـــــل[} َ ـــــى جمي ـــــي ، فيجـــــب عل فتاء ف

ــــــدنيا لا يعرفــــــون حكمهــــــا  ــــــدين وال ــــــضايا فــــــي أمــــــور ال كــــــل مــــــا يجــــــد لهــــــم مــــــن ق

                                                           

  .الأزهر جامعة – مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة )*(
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ــــــى  ــــــم خطــــــورة التجــــــرؤ عل ــــــوى أن يعل ــــــصدر للفت ــــــى مــــــن يت ــــــشرعي، ويجــــــب عل ال
ــــشروط الواجــــب  ــــوافرت فيــــه ال ــــاء إلا مــــن ت ــــلا يتــــصدر للإفت ــــر علــــم، ف ــــوى بغي الفت

ـــــد لاحظ ـــــة هـــــذا البحـــــث، فق ـــــى كتاب ـــــي، وهـــــذا مـــــا دعـــــاني إل ـــــي المفت نـــــا توافرهـــــا ف
جميعـــــا فـــــي الفتـــــرة الأخيـــــرة تجـــــرأ كثيـــــر ممـــــن لا يحـــــسنون الفتـــــوى علـــــى إصـــــدار 
الفتــــــاوى الخاطئــــــة والــــــشاذة والبعيــــــدة عــــــن أحكــــــام الــــــشرع ومقاصــــــد الــــــشارع مــــــن 
ــــذا هممــــت بكتابــــة هــــذا البحــــث؛ لأبــــين فيــــه أهميــــة الفتــــوى وخطورتهــــا  التــــشريع، ل

ي بهــــا تــــصح ومنزلتهــــا فــــي ميــــزان الــــشرع، وأضــــع بعــــض الــــضوابط والمعــــايير التــــ
  .الفتوى ويمكن قبولها

   . مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةإلى هذا البحث قسمتوقد 

  الفتوى في ميزان الشرع: الفصل الأول* 

  :ويتكون من مبحثين

  مفهوم الفتوى وأهميتها: المبحث الأول

  : ويتكون من أربعة مطالب

  توىتعريف الف: المطلب الأول •

  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني •

  أهمية الفتوى والفرق بينها وبين القضاء: المطلب الثالث •

 خطورة التجرؤ على الفتوى : المطلب الرابع •
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  الأحكام المتعلقة بالفتوى: المبحث الثاني

  : ويتكون من ثمانية مطالب

  .حكم الإفتاء: المطلب الأول •

   .الإحالة على مفت آخر: المطلب الثاني •

  .الفتوى بغير علم: المطلب الثالث •

   .حكم الاستفتاء: المطلب الرابع •

 استفتاء المفضول مع وجود الفاضل: المطلب الخامس •

 .تتبع الرخص: المطلب السادس •

 . الفتوىِالتساهل في: المطلب السابع •

 .رجوع المفتي عن فتواه: المطلب الثامن •

  .الفتوى الجماعية أو المؤسسية: الفصل الثاني* 

  : من مبحثينويتكون

  .مفهوم الفتوى الجماعية وأدلة شرعيتها: المبحث الأول   

  .مميزات الفتوى الجماعية: المبحث الثاني   

  . قبول الفتوى في الشريعة الإسلاميةشروط: الفصل الثالث* 

  :ويتكون من ثلاثة مباحث

  .صدور الفتوى عن المتخصصين:  الأولشرطال: بحث الأولالم
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مراعــــــــــاة تغيــــــــــر الزمــــــــــان والمكــــــــــان :   الثــــــــــانيشرطلــــــــــا: المبحــــــــــث الثــــــــــاني •
  .والأشخاص والأحوال

مراعـــــــــاة المـــــــــآلات المترتبـــــــــة علـــــــــى :   الثالـــــــــثشرطالـــــــــ: المبحـــــــــث الثالـــــــــث •
   .الفتوى

 الخاتمة

  .وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث •

ـــــه خـــــالص لوجهـــــه ـــــسداد، وأن يجعل ـــــق وال ـــــي التوفي  واالله تعـــــالى أســـــأل أن يرزقن
 . الكريم اللهم آمين
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  الفصل الأول

   الفتوى في ميزان الشرع

  .مفهوم الفتوى وأهميتها: المبحث الأول

  .تعريف الفتوى: المطلب الأول

ّاســـــم مـــــن أفتـــــى العـــــالم إذا بـــــين الحكـــــم، وقيـــــل: ًالفتـــــوى لغـــــة إن أصـــــله مـــــن : ِ
ـــــشب  ـــــه في ـــــوي مـــــا أشـــــكل ببيان ـــــه يق ـــــوي، فكأن ـــــذي شـــــب وق ـــــشاب ال ـــــي وهـــــو ال الفت

ًأفتيــــت فلانــــا رؤيــــا رآهــــا إذا عبرتهــــا لــــه، وأفتيتــــه فــــي : ويقــــال. فتيــــا قويــــاويــــصير 
  .)١( بمعنى سألته أن يفتي: مسألته إذا أجبته عنها، واستفتيته

  .)٢(»الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام«: ًواصطلاحا

َفهـــــو مـــــن قـــــام للنـــــاس بـــــأمر ديـــــنهم، وعلـــــم جمـــــل عمـــــوم القـــــرآن : أمـــــا المفتـــــي ُ ُ ََ ِ
  .)٣ (صه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباطوخصو

طلـــــب الجـــــواب عــــــن أمـــــر مـــــشكل، ومنــــــه : فهـــــو فــــــي اللغـــــة: وأمـــــا الاســـــتفتاء
ًولا تــــستفت فــــيهم مــــنهم أَحــــدا{: قولــــه تعــــالى َْ ْ ُ ِْ ِ ِِ َْ َْ ، وقــــد يــــأتي بمعنــــى مجــــرد ســــؤال، )٤(}ََ

َفاستفتهم أَهم أَشد خلقا أَم م{: ومنه قوله تعالى ْ ْ ًْ ْ َ  َ ُ ِ ِ ْ ََ َْن خلقناْ َ َ ْ{)٥(.   

  
                                                           

  ).٥/٣٣٤٨(، لسان العرب لابن منظور )٢/٤٦٢(المصباح المنير : ينظر  ) ١(
 ).٣/١٠٩(شرح مختصر خليل للخرشي: ينظر  ) ٢(
 ).٣٢/٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية حرف الفاء : ينظر  ) ٣(
 .٢٢سورة الكهف من الآية   ) ٤(
 ).٣٢/٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية حرف الفاء : وينظر، ١١من الآية : سورة الصافات  ) ٥(
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  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  .)١(بذل الوسع في طلب الأمر: وهو في اللغة: الاجتهاد ••••
بـــــــذل الفقيـــــــه الوســـــــع فـــــــي نيـــــــل حكـــــــم شـــــــرعي عملـــــــي بطريـــــــق : واصـــــــطلاحا

  .)٢ (الاستنباط
خطـــــــاب االله تعـــــــالى المتعلـــــــق : عرفـــــــه الأصـــــــوليون بأنـــــــه: الحكـــــــم الـــــــشرعي ••••

   ).٣ (اء، أو التخيير، أو الوضعبأفعال المكلفين بالاقتض
 )٤ (»مدلول خطاب الشرع«: وعرفه الفقهاء بأنه

الأثــــــــر الــــــــذي يترتــــــــب علــــــــى الــــــــدليل، «: فالفقهــــــــاء يعنــــــــون بــــــــالحكم الــــــــشرعي
  . كالوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة
ــــــالحكم ــــــة أو : أمــــــا علمــــــاء الأصــــــول فيعنــــــون ب ــــــذي هــــــو الآي ــــــل الحكــــــم، ال دلي

َوأَقيمــــــوا الــــــصلاة{: وهكــــــذا، فقولــــــه تعــــــالىالحــــــديث أو الإجمــــــاع  َ  ُ ِ  هــــــو الحكــــــم )٥(}َ
نفــــسه عنــــد الأصــــوليين، وعنــــد الفقهــــاء هــــو مــــا يترتــــب علــــى هــــذا الــــنص، وهـــــو 

  .وجوب الصلاة

ُالــــــــوعظ •••• ْ ُالنـــــــــصح والتـــــــــذكير بالعواقـــــــــب: َ ْ ًوعظتـــــــــه وعظـــــــــا وعظـــــــــة : تقـــــــــول. ُ َ ًِ ْ َ َُ َُ ْ
َفـــــاتعظ، أي َ  َقبـــــل الموعظـــــة َ ِ ْ َ َ ف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر ومـــــا ومنـــــه الأمـــــر بـــــالمعرو. ِ

  .)٦(شابه ذلك من الفضائل والرقائق
                                                           

 ). ٣/١٣٥) (ج هـ د(، لسان العرب مادة )٦٣ص) (ج هـ د(مختار الصحاح مادة : رينظ  ) ١(
، الـضروري فـي أصـول الفقـه )٢٥٨ص (، اللمـع للـشيرازي )٦٤ص(الحدود للبـاجي : ينظر  ) ٢(

 .)١٣٧ص(لابن رشد الحفيد 
 .)٢٥٤/ ١(شرح مختصر الروضة   ) ٣(
 ). ٣٣٣/ ١(مختصر التحرير شرح الكوكب المنير : ينظر  ) ٤(
 . ٤٣سورة البقرة من الآية   ) ٥(
ــــار الــــصحاح مــــادة : ينظــــر  ) ٦( / ٧) (و ع ظ(، لــــسان العــــرب مــــادة )٣٤٢ص) (و ع ظ(مخت

٤٦٦ .( 
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  .هو طلب الأدنى من الأعلى: السؤال ••••

ِهــــــو طلــــــب كــــــشف الحقــــــائق والــــــدقائق علــــــى ســــــبيل الاســــــتفادة، : واصــــــطلاحا َ ِ َ َ ْ 
ِلا علـــــــــى ســـــــــبيل الامتحـــــــــان، أو هـــــــــو اســـــــــتدعاء معرفـــــــــة، أو مـــــــــا يـــــــــؤدي إلـــــــــى َ َ  

  .)١ (المعرفة

   والفرق بينها وبين القضاءأهمية الفتوى: المطلب الثالث

  :تكتسب الفتوى أهمية بالغة لشرفها، ويدل على ذلك ما يلي

ــــه تعــــالى �أن االله  .١ ــــي قول ــــسه ف ــــى نف ــــسبها إل ــــساء {: قــــد ن ــــي الن ــــستفتونك ف ِوي َِ  َ َ ُ َْ ْ َ َ
ـــــه يفتـــــيكم ـــــل الل ْق ُ ِ ْ ُُ ُ  ـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى)٢(}ِ ـــــه يفتـــــيكم {: ، وقول ـــــستفتونك قـــــل الل ْي ُ ِ ْ ُ ُْ ُ َ ِ َ َ ُ َ ْ

ْفي ال ِكلالةِ َ َ َ{)٣(.  

َْوأَنزلنــــــا {:  تــــــولى منــــــصب الإفتـــــاء بتكليــــــف إلهــــــي، قـــــال تعــــــالى�أن النبـــــي  .٢ َ ْ َ
َإليــــــك الــــــذكر لتبــــــين للنــــــاس مــــــا نــــــزل إلــــــيهم ولعلهــــــم يتفكــــــرون َُ ْ ُ ْ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ِ  ِ ِ ْ {)فــــــالمفتي )٤ ،

  .  في أداء وظيفة البيان�خليفة رسول االله 

َفاســــــأَلوا أَهــــــل {: فقــــــال ســــــبحانه" أهــــــل الــــــذكر "إن االله تعــــــالى ســــــمى المفتــــــين .٣ ْ ُ ْ َ
َالــــــــذكر إن كنــــــــتم لا تعلمــــــــون ُ َ ْ َ َُ ْْ ْ ُ ْ ِ ِ {)اعلــــــــم أن الإفتــــــــاء : "ولهــــــــذا قــــــــال النــــــــووي .)٥

عظـــــــيم الخطـــــــر كبيـــــــر الموقـــــــع كثيـــــــر الفـــــــضل؛ لأن المفتـــــــي وارث الأنبيـــــــاء 

                                                           

، دسـتور العلمـاء )١٢٣ص(، التعريفـات )١٤٠ص) (س أ ل(مختار الـصحاح مـادة : ينظر  ) ١(
)٢/١١٥ .( 

 .١٢٧من الآية : سورة النساء  ) ٢(
 .١٧٦لآية من ا: سورة النساء  ) ٣(
 .٤٤من الآية : سورة النحل  ) ٤(
 .٤٣من الآية : النحل[سورة   ) ٥(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧١٦-  

  

ــــــــيهم، ــــــــالوا... صــــــــلوات االله وســــــــلامه عل ــــــــي موقــــــــع عــــــــن االله : ولهــــــــذا ق المفت
  . )١("تعالى

ـــــــأن الفتـــــــوى  ـــــــد ب ـــــــدامى تفي ـــــــارات عـــــــن الفقهـــــــاء الق ـــــــد وردت بعـــــــض العب    وق
ًأخطـــــر شـــــأنا مـــــن القـــــضاء، لكـــــن مـــــن بعـــــض الوجـــــوه فقـــــط، فقـــــد روي عـــــن أبـــــي 

َأَصــــــحابنا هــــــؤلاء ســــــتة وثلاثــــــون مــــــنهم ثمانيــــــة وعــــــشرون :  أنــــــه قــــــال�حنيفــــــة  َُ ُْ ِ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ُ َ َ ْ
يـــــصلحون للقـــــضاء ومـــــنهم ســـــتة يـــــصلحون لل ِ ُ ْ ِ َ َ َ َفتيـــــا ومـــــنهم اثنـــــان يؤدبـــــان القـــــضاة ْ ُ ْ َْ ُ ْ ِ َ
َوأَصحاب الفتوى وأَشار إلى أبي يوسف وزفر َ َ َُ ُ ََِ َ َ ْ َ ْ ْ«) ٢(. 

ـــــوى والقـــــضاء ـــــين الفت أن الفتـــــوى لا إلـــــزام فيهـــــا : ومـــــن أهـــــم مـــــا يفـــــرق ب
  . ولا اختيار فيه)٣ (للمستفتي أو غيره، أما الحكم القضائي فهو ملزم

  ى الفتوىخطورة التجرؤ عل: المطلب الرابع

 يتـــــــــدافعون الفتـــــــــوى عنـــــــــدما تعـــــــــرض علـــــــــيهم، ويـــــــــدفعها �كـــــــــان الـــــــــصحابة 
بعــــــضهم إلــــــى بعــــــض، ويتخوفــــــون منهــــــا؛ لــــــشدة مــــــسؤوليتها الدينيــــــة، وخطورتهــــــا 
فــــــي أمــــــور الــــــدين والــــــدنيا عنــــــدهم، ومــــــن بــــــاب أولــــــى كــــــانوا لا يتجــــــرؤون علــــــى 

أدركـــــت عـــــشرين ومائـــــة مـــــن «: الفتيـــــا، وقـــــد قـــــال عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي ليلـــــى
ُ يــــسأل أحــــدهم عـــــن المــــسألة فيردهــــا هـــــذا �نــــصار مــــن أصــــحاب رســـــول االله الأ

  .)٤(إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول

ـــــشرعي، نجـــــدهم  ـــــم ال ـــــضعف إيمـــــان بعـــــض مـــــن ينتـــــسبون للعل إلا أنـــــه نظـــــرا ل
يتجــــــرؤون علــــــى الفتــــــوى، حتــــــى ولــــــو لــــــم يكونــــــوا مــــــؤهلين لهــــــا، وهــــــذا أمــــــر نبــــــه 

                                                           

 ).١٤صـ(آداب الفتوي والمفتي والمستفتي للنووي : ينظر  ) ١(
 ). ١٥٨: ص(أخبار أبي حنيفة وأصحابه : ينظر  ) ٢(
  ).٢٠ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي: ينظر  ) ٣(
  ).١٤ص(آداب الفتوي والمفتي والمستفتي للنووي : ينظر  ) ٤(
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ْأَجــــــرؤكم « أنــــــه قــــــال �م عليــــــه، قــــــال الــــــشرع علــــــى خطــــــره، وحــــــذر مــــــن الإقــــــدا َُ ُ ْ
ِعلى الفتيا، أَجرؤكم على النار  َ ََ َ َْ َُ ُ ْ ْ ُ ْ«)١(.  

  :ومن أقوال العلماء في ذلك

إن أحـــــدكم ليفتـــــي فــــــي «: َعـــــن الـــــشعبي والحـــــسن وأبـــــي حــــــصين أنهـــــم قـــــالوا .١
ـــــه لجمـــــع لهـــــا  ـــــن الخطـــــاب رضـــــي االله عن ـــــى عمـــــر ب ـــــو وردت عل المـــــسألة ول

  .)٢(»أهل بدر

ـــــشافعي عـــــ .٢ ـــــال ســـــئل ال ـــــم ق ـــــم يجـــــب، ث ـــــى أدري أن الفـــــضل : ن مـــــسألة فل حت
 . )٣(في السكوت أو في الجواب

ـــــك »لا أدري«ســـــمعت أحمـــــد بـــــن حنبـــــل يكثـــــر أن يقـــــول :  عـــــن الأثـــــرم .٣ ، وذل
  .)٤(فيما عرف الأقاويل فيه

ُ وورد عـــــن الإمـــــام مالـــــك أنـــــه كـــــان يـــــسأل عـــــن خمـــــسين مـــــسألة فـــــلا يجيـــــب  .٤
لة فينبغـــــــي قبـــــــل مـــــــن أجـــــــاب فـــــــي مـــــــسأ«: وكـــــــان يقـــــــول. فــــــي واحـــــــدة منهـــــــا

الجــــــــواب أن يعــــــــرض نفــــــــسه علــــــــى الجنــــــــة والنــــــــار وكيــــــــف خلاصــــــــه، ثــــــــم 
هـــــي مـــــسألة خفيفـــــة : ، فقيـــــل»لا أدري«: ، وســـــئل عـــــن مـــــسألة فقـــــال»يجيـــــب

  .)٥(ليس في العلم شيء خفيف: سهلة، فغضب وقال

                                                           

َْأخرجه الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الـشدة   ) ١( ُ مـن حـديث عبيـد االله بـن أبـي جعفـر ) ١/٦٩(ْ
 .مرسلا

 ).١٥ص(السابق : ينظر  ) ٢(
   )٤٠/ ١(المجموع شرح المهذب   ) ٣(
 .١٥ووي صـآداب الفتوي والمفتي والمستفتي للن: ينظر  ) ٤(
، )٤٧ص(الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي د عبد المجيد الـسوسرة الـشرفي : يراجع  ) ٥(

 ). ١٤، ١٣ص (آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
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 :الأحكام المتعلقة بالفتوى: المبحث الثاني

  :حكم الإفتاء: المطلب الأول

ـــــــة؛ إذ  ـــــــرض كفاي ـــــــاء ف ـــــــين لهـــــــم حكـــــــم االله الإفت ـــــــى للمـــــــسلمين عمـــــــن يب لا غن
تعــــالى فيمــــا يقــــع لهــــم مــــن مــــسائل، ولا يقــــدر علــــى ذلــــك كــــل أحــــد، فوجــــب علــــى 

  . من له قدرة عليه

ولـــــم تكـــــن الفتـــــوى فـــــرض عـــــين؛ لأنهـــــا تقتـــــضي تحـــــصيل علـــــوم كثيـــــرة يـــــؤدي 
انــــــشغال كــــــل مــــــسلم بهــــــا إلــــــى تعطيــــــل أعمــــــال النــــــاس ومــــــصالحهم؛ وانــــــصرافهم 

  . النافعة لهم في دينهم ودنياهمعن غيرها من العلوم

وقــــــد يتغيــــــر حكــــــم الفتــــــوى مــــــن فــــــرض الكفايــــــة إلــــــى فــــــرض العــــــين إذا كــــــان 
ًالمتأهـــل للفتـــوى عالمـــا بحكـــم مـــا ســـئل عنـــه، أو متمكنـــا مـــن العلـــم بـــه، ولا يوجـــد  ُ

ـــا ـــره يـــصلح للفتي ـــى فـــرض أحـــد غي ـــة إل ، فتتحـــول الفتـــوى فـــي حقـــه مـــن فـــرض كفاي
  .)١ (عين

 : على مفت آخرالإحالة: المطلب الثاني

لمــــــا كــــــان حكــــــم الفتــــــوى أنهــــــا فــــــرض علــــــى الكفايــــــة فإنــــــه يجــــــوز للمفتــــــي أن 
يحيـــــــل المـــــــستفتي علـــــــى غيـــــــره مـــــــن المفتـــــــين، إمـــــــا بقـــــــصد أن يبـــــــرأ مـــــــن عهـــــــدة 
ـــــك، لكـــــن لا  ـــــضي ذل ـــــه، وامـــــا لظـــــروف تقت ـــــم من ـــــوى، وامـــــا لكـــــون الآخـــــر أعل ٕالفت ٕ

ل علــــى مــــن يجــــوز لــــه الإحالــــة إلا إذا كــــان المحــــال عليــــه أهــــلا للفتيــــا، فــــإن أحــــا
  .ليس أهلا للفتيا، فإنه يكون معينا على الإثم والعدوان

                                                           

 ). ٤/٣١٣(الموافقات : يراجع  ) ١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -دار العلوممجلة كلية 

   صلاح حسن الشامي علي شحاته٠د                                              

-٧١٩-  

ـــــت آخـــــر ـــــى مف ـــــة عل ـــــا موســـــى الأشـــــعري : ومـــــن نمـــــاذج الإحال مـــــا روي أن أب
ـــــــئل عـــــــن  للبنـــــــت النـــــــصف، وللأخـــــــت : فقـــــــال» بنـــــــت، وابنـــــــة ابـــــــن، وأخـــــــت«سُ

اذهــــب إلــــى ابــــن مــــسعود فلعلــــه : النــــصف، ولا شــــيء لبنــــت الابــــن، وقــــال للــــسائل
لقــــد : ســــأل ابــــن مــــسعود وأخبــــره بقــــول أبــــي موســــى الأشــــعري قــــالفلمــــا . يــــوافقني

ــــا مــــن المهتــــدين، سأقــــضي فيهــــا بمــــا قــــضى النبــــي  ــــت : �ضــــللت إذا ومــــا أن لبن
. الــــــصلب النــــــصف، ولبنــــــت الابــــــن الــــــسدس تكملــــــة الثلثــــــين، وللأخــــــت مــــــا بقــــــي

لا تـــــسألوني مـــــا دام : فأتينـــــا أبـــــا موســـــى فأخبرنـــــاه بقـــــول ابـــــن مـــــسعود فقـــــال: قـــــال
  .)١(»يكمهذا الحبر ف

   :الفتوى بغير علم: المطلب الثالث

ـــــــه  ـــــــم، لعـــــــدم معرفت ـــــــر عل ـــــــي بغي ـــــــاء أن يفت ـــــــيس أهـــــــلا للإفت لا يجـــــــوز لمـــــــن ل
ـــــى  ـــــدليل عل ـــــي بحـــــاره، وال ـــــى الغـــــوص ف ـــــه عل ـــــه، وادراكـــــه لأســـــراره، أَو قدرت ِبطريق ٕ

ـــــه علـــــم{: ُقولـــــه تعـــــالى: ذلـــــك ٌولا تقـــــف مـــــا لـــــيس لـــــك ب ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ ـــــم {: ُ، وقولـــــه تعـــــالى)٢(}ََ َفل َِ
ٌْحاجون فيما ليس لكم به علمتُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ  َ{)٣(. 

ومـــــن لـــــيس مـــــؤهلا للفتيـــــا لا يـــــومن إن ســـــئل أن يجيـــــب بجهـــــل فيـــــضل، وقـــــد  ٍِ ُ َ ُُ َ ْ ُ
ُأشــــــارت الــــــسنة إلــــــى ذلــــــك ًإن االله لا يقــــــبض العلــــــم انتزاعـــــــا «: � فــــــي قولــــــه )٤ (َ ُ ََ ِْ َِ ْ ْ ِ ِْ َ َ 

ْينتزعـــــه مـــــن النـــــاس، ولكـــــن يقـــــبض العلـــــ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ َِ ْ ْ َ َ ِ  َ َِ ْم بقـــــبض العلمـــــاء، حتـــــى إذا لـــــم يتـــــرك ْ ُ ْْ ََ ََ َ َِ ِ ِ َ ُ ْ ِ ْ َ
                                                           

/ ٦) (٦٣٥٥( صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الفـــرائض، بـــاب ميـــراث ابنـــة ابـــن مـــع ابنـــة، رقــــم   ) ١(
٢٤٧٧.( 

 .٣٦من الآية : سورة الإسراء   )٢(
 .٦٦من الآية : سورة آل عمران  ) ٣(
، الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام لابــــن حــــزم )١/٢٧٨(فــــي أصــــول الفقــــه الواضــــح : ينظــــر  ) ٤(

 ). ٥١٦ص(، المسودة في أصول الفقه)٥/١٥٩٨(، العدة في أصول الفقه )٥/١٢٦(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         
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عالمــــــــا، اتخـــــــــذ النـــــــــاس رؤوســـــــــا جهـــــــــالا، فـــــــــسئلوا فـــــــــأَفتوا بغيـــــــــر علـــــــــم، فـــــــــضلوا  َ ُ ََ َ ٍَ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ْ ًَ ْ ُ َُ ًُ     
وأَضلوا َ َ«) ١(.  

ولقـــــــد حــــــــذر المتقـــــــدمون والمتــــــــأخرون مـــــــن الفتــــــــوى بغيـــــــر علــــــــم، قـــــــال ابــــــــن 
           أهــــــلا مــــــن فتيــــــا أو قــــــضاء أو تــــــدريسفمــــــن أقــــــدم علــــــى مــــــا لــــــيس لــــــه: حمــــــدان

َأثــــــم، فــــــإن أكثــــــر منــــــه وأصــــــر واســــــتمر فــــــسق، ولــــــم يحــــــل قبــــــول قولــــــه ولا فتيــــــاه   ُ             
  .)٢ (ولا قضاؤه

 :حكم الاستفتاء: المطلب الرابع

الاســــــتفتاء واجــــــب علــــــى العــــــامي الــــــذي لا يعلــــــم الحكــــــم؛ لأنــــــه يلزمــــــه العمــــــل 
ــــى الع ــــدم عل ــــإذا أق ــــشرع؛ ف ــــد يرتكــــب الحــــرام، وقــــد بحكــــم ال ــــم فق مــــل مــــن غيــــر عل

يتـــرك فــــي العبــــادة مــــا لا بـــد منــــه، أو يــــدخل عليهــــا مـــا لــــيس منهــــا؛ ولــــذلك وجــــب 
 .عليه الاستفتاء

إن الإجمــــــــــاع منعقـــــــــد علــــــــــى أن العـــــــــامي مكلــــــــــف «: قـــــــــال الإمــــــــــام الغزالـــــــــي
بالأحكـــــام، وتكليفــــــه طلــــــب رتبــــــة الاجتهــــــاد محــــــال؛ لأنــــــه يــــــؤدي إلــــــى أن ينقطــــــع 

تتعطــــــل الحــــــرف والــــــصنائع، ويــــــؤدي إلــــــى خــــــراب الــــــدنيا لــــــو الحــــــرث والنــــــسل، و
ــــى طلــــب المعــــايش،  ــــك يــــرد العلمــــاء إل ــــتهم بطلــــب العلــــم، وذل اشــــتغل النــــاس بجمل

                                                           

ٌأخرجـــه البخـــاري، كتـــاب العلـــم، بـــاب  )١( َ ُِ ْ ِ َكيـــف : َِ ْ ُيقـــبض العلـــم، بـــرقم َ ْ ِ ُ َ ، ومـــسلم )٣١/ ١) (١٠٠(ُْ
) ٢٦٧٣(كتـاب العلــم، بـاب رفــع العلـم وقبــضه وظهـور الجهــل والفـتن فــي آخـر الزمــان بــرقم 

)٤/٢٠٥٨ .( 
َصفة الفتوى لابن حمدان : ينظر  )٢( ْ  ). ١٢، ١١ص(َ
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ـــــــى إهـــــــلاك العلمـــــــاء وخـــــــراب العـــــــالم، واذا  ـــــــل إل ـــــــم، ب ـــــــدراس العل ـــــــى ان ـــــــؤدي إل ٕوي
  .)١ (»استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء

ضــــه ـ أي العــــامي ـ فيمــــا ْوفر«: وعــــن حكــــم الاســــتفتاء يقــــول ابــــن عقيــــل
َيبتلــــــى بــــــه مــــــن النــــــوازل الدينيــــــة والحــــــوادث الحكميــــــة ســــــؤال المجتهــــــد، ولا عبــــــرة  ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َ 
ِبقـــــول مـــــن زعـــــم أن علـــــى العـــــامي العلـــــم بـــــدليل يرشـــــده إلـــــى حكـــــم الحادثـــــة؛ لأن  ِْ ٍ َ   َ َ
ِذلـــــك يقطعــــــه عـــــن مــــــصالحه، ولا يتـــــأَتى منــــــه، ولا لـــــه درك البغيــــــة؛ لكـــــون ذلــــــك  َِ َْ ْ َ

تاج إلى تقدم معرفة أصول الفقه، وأَنى ذلك للعامييح   ِ ِِ ِ!«)٢(  

ـــــووي ـــــه .أي العـــــامي . ويجـــــب عليـــــه«: قـــــال الإمـــــام الن ـــــت ب  الاســـــتفتاء إذا نزل
حادثــــة يجــــب عليــــه علــــم حكمهــــا، فــــإن لــــم يجــــد ببلــــده مــــن يــــستفتيه، وجــــب عليــــه 
ـــــي ـــــسلف ف ـــــق مـــــن ال ـــــد رحـــــل خلائ ـــــه، وان بعـــــدت داره، وق ـــــى مـــــن يفتي ـــــل إل  ٕالرحي

  .)٣(»المسألة الواحدة الليالي والأيام

أن الاســــتفتاء فــــي أمــــور الــــدين والــــدنيا بالنــــسبة لجميــــع المكلفـــــين : والخلاصــــة
فــــي كــــل مــــا يجــــد لهــــم مــــن قــــضايا لا يعرفــــون حكمهــــا الــــشرعي مــــن حيــــث الحــــل 
أو الحرمـــــة أو الحظـــــر أو الإباحـــــة هـــــو أمـــــر واجـــــب فـــــي حقهـــــم باتفـــــاق الفقهـــــاء، 

؛ وذلـــــك )٤ (هــــل الـــــذكر مــــن العلمــــاء والفقهـــــاء المــــسلمينوعلــــيهم المبــــادرة بـــــسؤال أ
َفاسأَلوا أَهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{: لقوله تعالى ُ َ ُْ َْ َُ ْْ ْ ُ ْ ِ ِ  َ ْ َ{)٥(.  

  
                                                           

 ). ٣٧٢ص(المستصفى للغزالي : ينظر  )١(
  .) ٢٨٧/ ١(الواضح في أصول الفقه  )٢(
 ). ٧١ص(، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي )١/٥٤(المجموع شرح المهذب : ينظر  ) ٣(
 ). ١٠٩ص (الفتوى وتأكيد الثوابت الشرعية : ينظر  )٤(
 .٤٣: سورة النحل  ) ٥(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٢٢-  

  

  استفتاء المفضول مع وجود الفاضل: المطلب الخامس

 إذا وجـــــد فـــــي مـــــصر مـــــن الأمـــــصار علمـــــاء عـــــدول كـــــل مـــــنهم أهـــــل للفتيـــــا،
ي الأعلـــــم؟ أو يكـــــون مخيـــــرا بيـــــنهم فيـــــستفتي مـــــن فهـــــل يلـــــزم المـــــستفتي أن يـــــستفت

 شاء منهم؟

ــــــد الأصــــــوليين  ــــــن التلمــــــساني-الأصــــــح عن ــــــأن -كمــــــا حكــــــاه اب  هــــــو القــــــول ب
  .للمستفتي أن يستفتي من شاء ولا يلزمه استفتاء الأعلم

ََلأن الــــــصحابة قــــــد تفاضــــــلوا تفاضــــــلا بينــــــا، ولــــــم يمنعــــــوا مــــــن اســــــتفتاء وذلــــــك 
نــــــه، ولأن غايـــــــة مــــــا فـــــــي هــــــذا نـــــــوع المفــــــضول مـــــــع وجــــــود مـــــــن هــــــو أفـــــــضل م

  .احتياط، وليس كل احتياط واجبا

إلــــى أنــــه : بينمــــا ذهــــب ابــــن ســــريج والقفــــال وجماعــــة مــــن الفقهــــاء والأصــــوليين
  .ينبغي له استفتاء الأعلم والأورع

بـــــــأن العلمـــــــاء للعامـــــــة، كالأدلـــــــة للعلمـــــــاء، وكمـــــــا أنـــــــه : واســـــــتدلوا علـــــــى ذلـــــــك
ــــــــة،  ــــــــرجح بــــــــين الأدل ــــــــى المجتهــــــــد أن ي ــــــــذي يجــــــــب عل ــــــــى الحكــــــــم ال ــــــــذهب إل          وي

ــــرجح بــــين مــــن يرجــــع  ــــى العــــامي أن ي ــــا يجــــب عل رجحــــت دلالتــــه، فكــــذلك هــــا هن
  .)١ (إلى قوله

ــــــي المستــــــصفى ــــــي ف ــــــال الإمــــــام الغزال ــــــه أن يــــــسأل «: ق وٕان كــــــانوا جماعــــــة فل
مــــــن شــــــاء ولا يلزمــــــه مراجعــــــة الأعلــــــم كمــــــا فعــــــل فــــــي زمــــــان الــــــصحابة إذ ســــــأل 

                                                           

/ ١(، الواضــح فــي أصــول الفقــه لابــن عقيــل )٣٥٨/ ٢(قواطــع الأدلــة فــي الأصــول : ينظــر  ) ١(
ـــن التلمـــساني )٢٩٣ ـــن )٢/٤٥٤(، وشـــرح المعـــالم لاب ـــان المختـــصر شـــرح مختـــصر اب ، وبي

، تـــــشنيف المـــــسامع بجمـــــع )١٥٥٩/ ٤(، أصـــــول الفقـــــه لابـــــن مفلـــــح )٣٦٣/ ٣(الحاجـــــب 
 ). ٦٠٨/ ٤(الجوامع 



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -دار العلوممجلة كلية 

   صلاح حسن الشامي علي شحاته٠د                                              

-٧٢٣-  

ــــم ي حجــــر علــــى الخلــــق فــــي ســــؤال غيــــر أبــــي بكــــر العــــوام الفاضــــل والمفــــضول ول
  . وعمر وغير الخلفاء رضي االله عنهم

وهــــذا يخــــالف . تجــــب مراجعــــة الأفــــضل، فــــإن اســــتووا تخيــــر بيــــنهم: وقــــال قــــوم
ـــــى المفـــــضول الفتـــــوى بـــــل لا تجـــــب  إجمـــــاع الـــــصحابة إذ لـــــم يحجـــــر الفاضـــــل عل

  .)١(»إلا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة وقد عرف كلهم بذلك
  تتبع الرخص:  السادسالمطلب

ُيقصد   .)٢( من كل مذهب بالأهون من الآراءُالأخذ:  الرخصبتتبعُ
 لا يجــــــوز للعــــــامي تتبــــــع: وقــــــد منــــــع جمهــــــور العلمــــــاء تتبــــــع الــــــرخص، وقــــــالوا

ّالـــــرخص؛ لأن تتبـــــع الـــــرخص يـــــؤد ِي إلـــــى التحلـــــل مـــــن ربقـــــة التكـــــاليف الـــــشرعية، َ 
َمــــن تتبــــع الــــرخص : لعلمــــاءُولهــــذا قــــال بعــــض ا. ٌوهــــو عمــــل بــــالهوى بــــدون دليــــل ّ َ

  .)٣(فقد تزندق

ــــــشاطبي فــــــي الموافقــــــات ــــــال الإمــــــام ال ــــــل مــــــع أهــــــواء « : ق ــــــع الــــــرخص مي تتب
النفـــــوس، والـــــشرع جـــــاء بـــــالنهي عـــــن اتبـــــاع الهـــــوى؛ فهـــــذا مـــــضاد لـــــذلك الأصـــــل 

َِفــــإن تنــــازعتم فــــي شــــيء فــــردوه إلــــى {: المتفــــق عليــــه، ومــــضاد أيــــضا لقولــــه تعــــالى ُِ  ُ َْ ٍَ ِْ َ ُ َْ ََ ْ
ـــــه  ِالل ِوالرســـــول ُ  ـــــرد إلـــــى )٤(}َ ـــــلا يـــــصح أن ي ، وموضـــــع الخـــــلاف موضـــــع تنـــــازع؛ ف

ٕأهـــواء النفـــوس، وانمـــا يــــرد إلـــى الـــشريعة، وهـــي تبــــين الـــراجح مـــن القـــولين فيجــــب 
  .)٥(»اتباعه لا الموافق للغرض

                                                           

 ). ٣٧٣ص(المستصفى: ينظر  ) ١(
 ). ٨/٣٨١(البحر المحيط : ينظر  ) ٢(
، )٦٢٠/ ٤(، تـشنيف المـسامع بجمـع الجوامـع )١٥٦٣/ ٤(أصول الفقه لابـن مفلـح : ينظر  ) ٣(

 ). ٨/٣٨١(البحر المحيط 
 .٥٩من الآية : سورة النساء  ) ٤(
 ). ٩٩/ ٥(الموافقات : ينظر  ) ٥(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٢٤-  

  

ِمن أَخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام«: وعن الأوزاعي َ ْ ِ ِْ َ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َُ ْ ِ َ َ ْ«)١( .  
َأَخب«: وقــــال َرنــــا أَبــــو عبــــد االله الحــــافظ قــــالْ َ ُ ِْ َِ َ ُِ ْ َ ُســــمعت أَبــــا الوليــــد يقــــول: َ ُ َ َِ ِِ َ ْ ُ ْ ُســــمعت : َ ْ ِ َ

ُأَبـــــا العبـــــاس بـــــن ســـــريج يقـــــول ُ َ ٍَ ْ َْ ُ ََ ِ  ُســـــمعت إســـــماعيل بـــــن إســـــحاق القاضـــــي يقـــــول: ْ َُ ََ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ِْ َِ ْ َُ َ :
ــــــه،  ــــــا نظــــــرت في ــــــي كتاب ــــــضد، فــــــدفع إل ــــــى المعت ِدخلــــــت عل ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ ْ ًْ ََ َ ِ َ َُ ََ َ َْ ــــــه َ ُوكــــــان قــــــد جمــــــع ل ََ َ َ ْ َ َ َ َ

ـــت لـــه ـــه كـــل مـــنهم لنفـــسه، فقل ُالـــرخص مـــن زلـــل العلمـــاء، ومـــا احـــتج ب َ َ َُ َ ْْ َُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُِ ِ  َ َ ََ ُ َْ  : ـــا أَميـــر َي ِ َ
َالمــــــؤمنين، مــــــصنف هــــــذا الكتــــــاب زنــــــديق، فقــــــال َ َ ٌ ِ ِ ِْ ُِ ِ َ ْ َْ َ  َ ُ َُ ِ ُأَلــــــم تــــــصح هــــــذه الأحاديــــــث؟ : ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ  َ ْ َ

ــــت ُقل ــــث«: ُْ ُالأحادي ِ َ َ ــــبح المتعــــة، ْ ــــم ي ــــاح المــــسكر ل ــــت، ولكــــن مــــن أَب َ علــــى مــــا روي َ َ ََ ْ ُ ُ َ َْ ِْ ِ ُ َ َ َ َْ َ ُِ ِْ ْ  َ ْ ِ
ْومــــن أَبــــاح المتعــــة لــــم يــــبح الغنــــاء والمــــسكر، ومــــا مــــن عــــالم إلا ولــــه زلــــة، ومــــن  ْ َْ َ ُ ُ ََ َ َ َ ٌَ  َ ُ َ ُ َ ََ َ َ ٍِ ِِ ِ ِ َِ ْْ ْ ْ َْ ََ ِ ْ

ـــــه ـــــم أَخـــــذ بهـــــا ذهـــــب دين ـــــل العلمـــــاء ث ُجمـــــع زل َ َُ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ َ َ َُ ْ ـــــأُحرق ذلـــــك »َ ـــــضد ف َ، فـــــأَمر المعت ِ َِ َ ُِ ْ َ ََ ْ ُ َْ َ
ُالكتاب َ ِ ْ«)٢(.  

ــــي شــــأن  ــــرخص إنمــــا يتحقــــق ف ــــي تتبــــع ال ــــوارد ف ــــم أن المنــــع ال ُوينبغــــي أن يعل ّ َ َ ُ ْ
ُمن هذا ديدنه في مسائل الخلاف َ.  

فهـــــذا : ّوأمـــــا مـــــن أخـــــذ فـــــي مـــــسألة أو مـــــسألتين بـــــالقول الأخـــــف لحاجتـــــه إليـــــه
ّقــــد اختلــــف فــــي صــــحة عملــــه، فقيــــل َه أن يأخــــذ بالأســــهللــــ: ُ َولكــــن الــــراجح أنــــه . ْ

ُيطلب الترجيح فيأخذ بفتوى الأعلم َ ًوالأورع، فإن تساويا سأل ثالثا ُ ْ) ٣(.  

  :التساهل في الفتوى: المطلب السابع

يحـــــــرم التـــــــساهل فـــــــي الفتـــــــوى كمـــــــا يحـــــــرم اســـــــتفتاء مـــــــن عـــــــرف بـــــــذلك، إمـــــــا  ِ َ ْ َ ْ ِ
ـــــه أَن ا ـــــسرعه قبـــــل تمـــــام النظـــــر والفكـــــر، أَو لظن ّلت َّ َلإســـــراع براعـــــة وتركـــــه عجـــــز َ َ َ ْ ِْ

 .وَنقص

                                                           

 ).٣٥٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر  ) ١(
 ).٣٥٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر  ) ٢(
 ). ٤٩٢ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ينظر  ) ٣(
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َفــــإن تقــــدمت معرفتــــه بالمــــسؤول عنــــه فــــلا بــــأس بالمبــــادرة، وعلــــى هــــذا يحمــــل  َ َ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ ّ ِ
َما نقل عن الماضين من مبادرة َ.  

َتتبــــــــع الحيــــــــل المحرمــــــــة أو المكروهــــــــة، والتمــــــــسك بالــــــــشبه؛ : ومــــــــن التــــــــساهل ُ ْ َ ْ ْ َ ِ
ْه، أَو التغَطلبا للترخيص لمن يروم نفع ِليظ على من يريد ضره ُ ِ.  

َأمــــــا مــــــن صــــــح قــــــصده فاحتــــــسب فــــــي طلــــــب حيلــــــة لا شــــــبهة فيهــــــا لــــــيخلص  ْ ُ ٍ ِ َ  َ ْ َ
َالــــسائل مــــن ورطــــة يمــــين ونحوهــــا فــــذلك حــــسن جميــــل؛ لقولــــه تعــــالى لنبيــــه أيــــوب  ْ ِ َ

َعليـــــــه الـــــــسلام لمـــــــا حلـــــــف ليـــــــضربن امرأَتـــــــه مائـــــــة جلـــــــدة َ ًوخـــــــذ بيـــــــدك ضـــــــغثا {: ْ ْ ِ َِ َِ ْ ُ َ
ْفاضرب به ولا تح ْ َْ ََ ِ ِ ِ ْنثَ َ{)١(.  

ـــسلف مـــن نحـــو هـــذا كقـــول ســـفيان َْوعليـــه يحمـــل مـــا جـــاء عـــن بعـــض ال ُ ْ إنمـــا : َ
ِالعلم عندنا الرخصة من ثقة، فأَما التشديد فيحسنه كل أحد ِْ  َ َ َ ْ  َ ْ)٢(.  

 رجوع المفتي عن فتواه: المطلب الثامن

قـــد يرجـــع المفتـــي عـــن فتـــواه إمـــا لأنـــه ظهـــر لـــه دليـــل لـــم يكـــن قـــد اطلـــع عليـــه، 
وت صـــــــحة نـــــــص كـــــــان يـــــــراه ضـــــــعيفا أو لاطلاعـــــــه علـــــــى مخـــــــصص أو أو لثبـــــــ

ـــــي  ـــــك مـــــن الأســـــباب الت ـــــر ذل ـــــه أو لغي ـــــذي اســـــتدل ب ـــــدليل ال ـــــد أو معـــــارض لل مقي
 .تؤدي إلى رجوعه عن رأيه السابق

ــــــواه لا يعنــــــي ضــــــعفه أو قــــــصور علمــــــه، وانمــــــا هــــــو  ــــــي عــــــن فت ٕفرجــــــوع المفت
ـــــسير نحـــــو الكمـــــال، فالكمـــــال الله وحـــــده وكـــــ ـــــه ي ـــــواه وأن ـــــى تق ـــــل عل ـــــي آدم دلي ل بن

  .يخطئ ويصيب
                                                           

 ٤٤ من الآية: سورة ص  )١(
َ، صــفة الفتــوى لابــن حمــدان )٣٧ص(آداب الفتــوى للنــووي : ينظــر  ) ٢( ْ ، البحــر الرائــق )٣١ص(َ

، أســنى )٣٢/ ١(، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختــصر خليــل للحطــاب )٦/٢٩١(لابــن نجــيم 
 ).  ٤/٢٨٣(المطالب لزكريا الأنصاري 
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فـــــإن تبـــــين للمفتـــــي خطـــــأ فـــــي الفتـــــوى فإنـــــه يتعـــــين عليـــــه الرجـــــوع عـــــن الخطـــــأ 
ـــــي موســـــى إن أفتـــــى فـــــي واقعـــــة أخـــــرى مماثلـــــة، فقـــــد  ـــــى أب كتـــــب ســـــيدنا عمـــــر إل

ـــــــك «: �الأشـــــــعري  ـــــــه رأي ـــــــوم فراجعـــــــت في ـــــــه الي ـــــــك قـــــــضاء قـــــــضيت في َولا يمنعن َ َ َ َ ََْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ ْ ٌَ َ َ ْ ََ
ِفهـــــديت فيـــــه لرشـــــد ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ٌك أَن تراجـــــع فيـــــه الحـــــق، فـــــإن الحـــــق قـــــديم لا يبطلـــــه شـــــيء، َ ْ َ ُ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ َ ْ ْ ِ َ ِ َُ ْ

ِومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ُ ْ ٌْ َ  ُ َ َ َ«) ١(.  

  :ومن نماذج رجوع المفتي عن فتواه

َمــــا روي عــــن أَبــــي هريــــرة، أَنــــه قــــال • َ ُ  َ َ َْ ُ ْكنــــت حــــدثتكم أَن مــــن«: ِ َ  ْ ُ ُُ ْ  َ ُ ــــا ْ ً أَصــــبح جنب ُ َ َُ ْ
َفقــــــــد أَفطــــــــر، فإنمــــــــا ذلــــــــك مــــــــن كــــــــيس أَبــــــــي هريــــــــرة، فمــــــــن أَصــــــــبح جنبــــــــا فــــــــلا َ َ َ ًَ ُ َ َُ ْْ ْ ُ َْ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ  َ ْ ْ َ          

ْيفطر ِ ْ ُ«) ٢(  .  

عمـــــن دفـــــع زكـــــاة الفطـــــر، أيـــــدفع إليـــــه منهـــــا؟ فـــــأنكر : ســـــئل الإمـــــام مالـــــك •
د ذلــــك، كيــــف تــــدفع إلــــى مــــن دفــــع؟ لا أرى ذلــــك، ثــــم رجــــع عنهــــا بعــــ: ذلــــك وقــــال

 .)٣( إذا كان محتاجا-إني لأستحب ذلك : فقال نعم

أمـــــا إذا أفتـــــى المفتـــــي رجـــــلا بفتـــــوى ثـــــم قـــــال لـــــه قبـــــل أن يعمـــــل بهـــــا رجعـــــت 
فيجــــب علــــى المــــستفتي عــــدم العمــــل بتلــــك الفتــــوى، ولهــــذا جــــاء عــــن : عــــن فتــــواي

ــــه ــــاد، عــــن أبي ــــن زي ــــي مــــسألة : الحــــسن ب ــــؤي أســــتفتي ف ــــاد اللؤل ٍأن الحــــسن بــــن زي
ـــــاد : ًيعـــــرف الـــــذي أفتـــــاه، فـــــاكترى مناديـــــا فنـــــادىفأخطـــــأ، فلـــــم  أن الحـــــسن بـــــن زي

ـــه،  ـــاه بـــشيء فليرجـــع إلي ـــوم كـــذا وكـــذا فـــي مـــسألة فأخطـــأ، فمـــن كـــان أفت أســـتفتي ي

                                                           

 ). ١/٦٧(إعلام الموقعين لابن القيم : ينظر  )١(
، )٢/٤٩٧(، مسند إسحاق بن راهويه ٢٩٤٧، رقم )٣/٢٦٦(كبرى للنسائي السنن ال: ينظر  ) ٢(

  ١٠٨٢رقم 
 .٢/٤٨٢البيان والتحصيل لابن رشد الجد: ينظر  ) ٣(
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ــــد أخطــــأ، وأن  ــــى وجــــد صــــاحب الفتــــوى، فأعلمــــه أنــــه ق ًفمكــــث أيامــــا لا يفتــــي حت
 . )١(»الصواب كذا وكذا

فـــــإن كـــــان :  أو مـــــالاأمـــــا إن كـــــان المـــــستفتي قـــــد عمـــــل بـــــالفتوى فـــــأتلف نفـــــسا
ــــى المــــستفتي،  ــــضمان عل ــــوى فــــلا يجــــب عليــــه الــــضمان، وال ــــي أهــــلا للفت إلا المفت

ـــــم يكـــــن مـــــن  ـــــه يـــــضمن لتقـــــصيره، وان ل ـــــصا أو إجماعـــــا فإن ـــــي ن ٕإن خـــــالف المفت
ُمــــــن تطبــــــب ولــــــم يعــــــرف منــــــه «: �أفتــــــى أهــــــلا للفتــــــوى فعليــــــه الــــــضمان لقولــــــه  ُ َْ ِ ْ َ ْْ َ َ َ َ ْ َ

ٌطـــــب فهـــــو ضـــــامن ِ َِ َ ُ َ «)وهـــــذا)٢ َ َ ـــــه طـــــب وأَخطـــــأَ لـــــم َ ـــــه إذا عـــــرف من ـــــدل علـــــى أَن ْ ي َ َ ََ ْ َ  ِ ُِ ُ ُ َ َْ َ ُِ  
ْيضمن َ ْ َ)٣( .  

**

                                                           

 ). ١/٩١(تعظيم الفتيا لابن الجوزي : ينظر  ) ١(
 :، قــال الحــاكم)٧٥٦٤(، رقــم )٤/٣٣٦(المــستدرك علــى الــصحيحين، كتــاب الطــب : ينظــر  ) ٢(

 .لإسناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح ا
، شرح )١٠٩ص (أدب المفتي والمستفتي : ، للمزيد ينظر)٤/١٧٤(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٣(

 ).٢/٤٨٢(تنقيح الفصول 



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٢٨-  

  

  الفصل الثاني

  .الفتوى الجماعية أو المؤسسية

  مفهوم الفتوى الجماعية وأدلة شرعيتها: المبحث الأول

ــــــــوى الفرديــــــــة هــــــــي ــــــــة، والفت ــــــــة وامــــــــا جماعي الاجتهــــــــادات : ٕالفتــــــــوى إمــــــــا فردي
ـــــــراد الفقهـــــــ ـــــــصادرة مـــــــن أف ـــــــشرعية مـــــــن أدلتهـــــــا ال اء وهـــــــم العـــــــالمون بالأحكـــــــام ال

  .التفصيلية القادرون على فهم الواقع وحسن تنزيل النصوص على الوقائع

ــــــصادرة باســــــم جماعــــــة  أمــــــا الفتــــــوى المؤســــــسية أو الجماعيــــــة فهــــــي الفتــــــوى ال
  . )١ (من المختصين بالشريعة، بعد تداولهم الرأي فيها

  :أدلة شرعية الفتوى الجماعية

  :آن الكريممن القر

َولـــــو ردوه إلـــــى الرســـــول والـــــى أُولـــــي الأمـــــر مـــــنهم لعلمـــــه الـــــذين {قـــــال تعـــــالى  ِ ِ ِ ُ َ َْ َُ َ َ َْ ُ َْ ِ ْ َ ْ ِ َِٕ َِ  ِ ُ 
ُْيستنبطونه منهم ْ ِْ ُ ََ ُ ِ َ ْ{)٢(.  

ومعلـــــــوم أن الحـــــــاكم إنمـــــــا يستـــــــشير مـــــــن يتيـــــــسر لـــــــه أن يجتمـــــــع بهـــــــم، ولـــــــو 
ـــــــاد، لمـــــــ ـــــــرق العب ـــــــبلاد وتف ـــــــساع ال ـــــــع، مـــــــع ات ـــــــشارة الجمي ـــــــق اشـــــــترطت است ا تحق

  .)٣ (الامتثال لأمر الشارع

                                                           

عبـد المجيـد الـسوسره الـشرفي، سلـسلة . الاجتهاد الجماعي فـي التـشريع الإسـلامي، د: ينظر  ) ١(
 . ٤٦، ٤٧هـ، صـ١٤١٨عدة سنة ، السنة السابعة عشرة، ذو الق٦٢كتاب الأمة، العدد 

 .٨٣من الآية : سورة النساء  ) ٢(
 ). ١/٦٥(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٣(
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  :من السنة النبوية

ُقلـــــت«:  قــــــال�روى ســـــعيد بـــــن المــــــسيب عـــــن علــــــى بـــــن أبــــــى طالـــــب  يَــــــا : ُْ
َرســـول اللـــه، الأمـــر ينـــزل بنـــا لـــم ينـــزل فيـــه قـــرآن ولـــم تمـــض فيـــه منـــك ســـنة قـــال َ ُ ََ ٌُ  ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ ْ ُ ََ ََ ٌ َْ ْ ِ َِ َِ َ ْ  :

َاجمعـــــــوا لـــــــه العـــــــالمين« ِ ِ َ ُْ ُ َ َ َ قـــــــالْأَو» ْ َالعابـــــــدين مـــــــن المـــــــؤمنين فـــــــاجعلوه شـــــــورى «: َ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ ِْ
ٍبينكم ولا تقضوا فيه برأيٍ واحد ِ ِ َِ ََْ ِْ ُ ََْ َ ُ َ ْ«) ١(.  

يجمعـــــــون فـــــــي المـــــــسجد النبـــــــوي رؤوس  �ولهـــــــذا كـــــــان الخلفـــــــاء الراشـــــــدون 
 �النــــاس مـــــن ذوي الـــــرأي فيستـــــشيرونهم فـــــي الأمــــور الخطيـــــرة كمـــــا فعـــــل عمـــــر 

بحـــــث فـــــي قـــــسمة مـــــوارد العـــــراق وغيرهـــــا مـــــن الأراضــــــي فـــــي جمـــــع الـــــصحابة لل
ـــــد أهلهـــــا وعـــــدم  ـــــى إبقـــــاء الأرض بي ـــــوة، وانتهـــــى رأيهـــــم بالاتفـــــاق عل المفتوحـــــة عن

  .)٢(قسمتها بين الغانمين
  :من آثار الصحابة والتابعين

أن أقــــض بمــــا : �قــــال لــــي عمــــر بــــن الخطــــاب : عــــن شــــريح القاضــــي قــــال .١
لــــم كــــل أقــــضية رســــول االله  فــــإن لــــم تع�اســــتبان لــــك مــــن قــــضاء رســــول االله 

 فــــــاقض بمــــــا اســــــتبان لــــــك مــــــن أئمــــــة المهتــــــدين، فــــــإن لــــــم تعلــــــم كــــــل مــــــا �
  .)٣(قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح

إذا نزلــــت بـــــه الواقعـــــة لــــيس لـــــه فيهـــــا نــــص عـــــن االله ولا عـــــن  �كــــان عمـــــر  .٢
م ثـــــ» �أصـــــحاب النبـــــي « جمـــــع لهـــــا أهـــــل بـــــدر وفـــــي روايـــــة �رســـــول االله 

  .)٤ (جعلها شورى بينهم
                                                           

مجمــــع الزوائــــد : رواه الطبرانــــي فــــي الأوســــط، رجالــــه رجــــال الثقــــات، يراجــــع: قــــال الهيثمــــي  ) ١(
 ). ١/١٧٨(للهيثمي 

 ).١٧/٥١٣(ل ، البيان والتحصي)٢/٣٨٤(الهداية في شرح بداية المبتدي : ينظر  ) ٢(
 .)١/٤٩١(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي   ) ٣(
 ). ١/٦٣(إعلام الموقعين لابن القيم : ينظر  ) ٤(
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ـــــن مهـــــران قـــــال .٣ ـــــو بكـــــر «: أخـــــرج البغـــــوي عـــــن ميمـــــون ب  إذا ورد �كـــــان أب
ـــنهم قـــضى  ـــه مـــا يقـــضي بي عليـــه الخـــصوم نظـــر فـــي كتـــاب االله، فـــإن وجـــد في

 فـــــي ذلـــــك الأمـــــر �ٕبـــــه، وان لـــــم يكـــــن فـــــي الكتـــــاب، وعلـــــم مـــــن رســـــول االله 
ا وكــــذا أتــــاني كــــذ: ســــنة قــــضى بــــه، فــــإن أعيــــاه خــــرج فــــسأل المــــسلمين، وقــــال

ــــه �فهــــل علمــــتم أن رســــول االله  ــــك بقــــضاء؟ فربمــــا اجتمــــع إلي  قــــضى فــــي ذل
ـــذكر مـــن رســـول ـــو بكـــر � النفـــر كلهـــم ي ـــه قـــضاء، فيقـــول أب الحمـــد : �ًفي

الله الـــذي جعـــل فينـــا مـــن يحفـــظ عـــن نبينـــا، فـــإن أعيـــاه أن يجـــد فيـــه ســـنة مـــن 
 جمـــــــــع رؤوس النـــــــــاس وخيـــــــــارهم فاستـــــــــشارهم، فـــــــــإذا اجتمـــــــــع �رســـــــــول االله 

  .)١(» أمر قضى بهرأيهم على
كـــــانوا إذا نزلـــــت بهـــــم قـــــضية لـــــيس فيهـــــا مـــــن : وعـــــن المـــــسيب بـــــن رافـــــع قـــــال .٤

 أثـــــر، اجتمعـــــوا لهـــــا وأجمعـــــوا، فـــــالحق فيمـــــا رأوا، فـــــالحق فيمـــــا �رســـــول االله 
  .)٢ (رأوا

فـــــي مـــــسالة �وقـــــال ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا لعلـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب  .٥
ــــــع أمهــــــات الأولاد ــــــي مــــــن: بي ــــــك مــــــع الجماعــــــة أحــــــب إل ــــــك وحــــــدك، ّلرأي  رأي

ّوكـــان علـــي قــــد وافـــق عمـــر وعثمــــان علـــى منـــع بيــــع أمهـــات الأولاد ثـــم أفتــــى 
  .)٣ (في خلافته بجواز ذلك

                                                           

والبيهقــي فــي ). ١/٣٩) (١٦٣( مــن الفــضل، رقــم �ســنن الــدارمي، بــاب مــا أعطــى النبــي   ) ١(
 ).١٠/١٩٦) (٢٠٣٤١(السنن الكبرى رقم 

) ١١٦(يمــــا لــــيس فيــــه كتــــاب ولا ســــنة، رقــــم ســــنن الــــدارمي، بــــاب التــــورع عــــن الجــــواب ف  ) ٢(
)١/٢٣٨ .( 

 ). ٢/٩٩٩(موسوعة مسائل الجمهور، لمحمد نعيم : ينظر  ) ٣(
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أثــــــر الـــــصحابة فــــــي ذلــــــك  �اقتفـــــي أميــــــر المـــــؤمنين عمــــــر بــــــن عبـــــدالعزيز  .٦
ـــــزل دار  ـــــة ن ـــــى أمـــــر المدين ـــــه لمـــــا ول ـــــوى، فقـــــد روى أن المـــــنهج الجمـــــاعي للفت

ـــة، وهـــممـــروان، فلمـــا صـــلى الظهـــر دعـــا عـــشرة مـــن ف عـــروة بـــن : قهـــاء المدين
الزبيـــــر وعبـــــداالله بـــــن عبـــــداالله بـــــن عيينـــــة، وأبـــــو بكـــــر بـــــن عبـــــدالرحمن، وأبـــــو 
بكـــــر بــــــن ســــــليمان، وســــــليمان بــــــن يـــــسار، والقاســــــم بــــــن محمــــــد، وســــــالم بــــــن 
ـــــداالله بـــــن عـــــامر،  ـــــداالله بـــــن عمـــــر، وعب ـــــداالله بـــــن عمـــــر، وعبـــــداالله بـــــن عب عب

ــــوا عليــــه أجلــــسهم، ثــــم وخارجــــة بــــن زيــــد، وهــــم إذاك ســــادة الفقهــــاء، فلمــــا د خل
إنــــي دعــــوتكم لأمــــر تــــؤجرون عليــــه، وتكونــــون : حمــــد االله وأثنــــى عليــــه، وقــــال

ًفيـــــه أعوانـــــا علـــــى الحـــــق، مـــــا أريـــــد أن اقطـــــع أمـــــرا إلا بـــــرأيكم، أو بـــــرأي مـــــن  ً
  .)١(حضر منكم

ًومــــن التطبيقــــات العمليــــة للفتــــوى الجماعيــــة أيــــضا مــــا ســــار عليــــه فــــي بعــــض  .٧
ـــــة بالأنـــــدلس ـــــة الأموي ـــــي قاضـــــي عـــــصور الدول ـــــي الليث ـــــى بـــــن يحي ـــــام يحي ، أي

ًقـــــضاتها، فقـــــد أنـــــشأ مجلـــــسا للـــــشورى، للنظـــــر فـــــي المـــــشاكل الفقهيـــــة، وكـــــان 
  .)٢ (ًأعضاء هذا المجلس في بعض الأوقات ستة عشر عضوا

 مميزات الفتوى الجماعية: المبحث الثاني

تتجلـــــى مميـــــزات الفتـــــوى الجماعيـــــة مـــــن خـــــلال مـــــا تحققـــــه مـــــن أمـــــور أبرزهـــــا 
  : ما يلي
  :تحقيق مبدأ الشورى  -١

ــــــــة تمحــــــــيص  ــــــــك بغي ــــــــة؛ وذل ــــــــوى الجماعي ــــــــشورى أمــــــــر ضــــــــروري فــــــــي الفت ال
الأفكـــــــار ومناقـــــــشة الآراء، وبـــــــذلك يتحقـــــــق أمـــــــر الـــــــشارع الـــــــداعي إلـــــــى الـــــــشورى 

                                                           

 ). ٦/٤٢٧(تاريخ الأمم والملوك للطبري : ينظر  )١(
 ). ٨٢٠/ ٢(نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس : ينظر  ) ٢(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٣٢-  

  

ـــــــه تعـــــــالى ْوأَمـــــــرهم شـــــــورى بيـــــــنهم{: ًأخـــــــذا مـــــــن قول ُ َ ْ َُ ْ َ ُ ُ ْ ، فقـــــــد مـــــــدح االله ســـــــبحانه )١(}َ
ـــــة وردت فـــــي ســـــورة تحمـــــل وتعـــــالى المـــــؤمنين بكـــــون أمـــــرهم شـــــورى بيـــــنهم، ف الآي

ــــي حــــد  ــــشورى هــــو ف ــــسمية إحــــدى ســــور القــــرآن الكــــريم باســــم ال ــــشورى، وت اســــم ال
ــــشورى وتنويــــه بأهميتهــــا ومنزلتهــــا وكــــذلك أمــــر االله تبــــارك . ذاتــــه تــــشريف لأمــــر ال

ِوشاورهم في الأمر{:  بتحقيق مبدأ الشورى فقال تعالى�وتعالى نبيه  ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ{)٢(.  

مـــــر بالـــــشورى فـــــي الأمـــــور الدينيـــــة والدنيويـــــة الإمـــــام وممـــــن اســـــتدل بعمـــــوم الأ
يــــشاور أصــــحابه فــــي أمــــور الحــــرب تــــارة وفــــي أحكــــام  �كــــان : السرخــــسي فقــــال

الــــــــشرع تــــــــارة ألا تــــــــرى أنــــــــه شــــــــاورهم فــــــــي أمــــــــر الأذان والقــــــــصة فيــــــــه معروفــــــــة 
ــــه ...... وشــــاورهم فــــي مفــــاداة الأســــارى يــــوم بــــدر  وشــــاورهم {وبهــــذا تبــــين أن قول

  .)٣(الحرب خاصةليس في } في الأمر

  :تحقيق الدقة في الوصول إلى الحكم الشرعي  -٢

ــــــق الدقــــــة فــــــي الوصــــــول إلــــــى الحكــــــم  ــــــوى الجماعيــــــة تحقي ومــــــن مميــــــزات الفت
الـــــشرعي، وذلـــــك باعتبـــــار قيـــــام الفتـــــوى الجماعيـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن العلمـــــاء 
ًالمتخصــــصين، فهــــي تمتــــاز عــــن الفتــــوى الفرديــــة بكــــونهم أكثــــر اســــتيعابا والمامــــا  ًٕ

ًضــــوع والواقعــــة محــــل النــــزاع، وأكثــــر شــــمولا فــــي الفهــــم، ممــــا يجعــــل الحكــــم بالمو
ــــــصواب مــــــن رأي الفــــــرد،  ٕأكثــــــر دقــــــة واصــــــابة؛ لأن رأي الجماعــــــة أقــــــرب إلــــــى ال
ًمهمــــا عــــلا قــــدره فــــي العلــــم والمعرفــــة، فقــــد يلمــــح شــــخص جانبــــا فــــي الموضــــوع لا 
يتنبــــه لــــه آخــــر، وقــــد يحفــــظ شــــخص مــــا يغيــــب عــــن غيــــره، وقــــد تبــــرز المناقــــشة 

                                                           

 .٣٨من الآية : سورة الشورى  )١(
 .١٥٩ن الآية م: سورة آل عمران  ) ٢(
 . )١٣١/ ٢(أصول السرخسي   ) ٣(
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ًقاطـــــا كانـــــت خافيـــــة، أو تجلـــــى أمـــــورا كانـــــت غامـــــضة، أو تـــــذكر بأشـــــياء كانـــــت ن ً
  .منسية، وهذه من بركات الشورى، ومن ثمار العمل الجماعي

لــــذلك نجــــد حــــرص الخلفــــاء الراشــــدين علــــى الأخــــذ بــــه، وخاصــــة فــــي القــــضايا 
العامــــــة والمعقــــــدة، حيــــــث كــــــان أســــــلوب الــــــصحابة فــــــي الاجتهــــــاد لتلــــــك القــــــضايا 

  .ابع الجماعييغلب عليه الط

ًواذا كــــان اســـــتمرار الاجتهـــــاد ضـــــروريا، فـــــإن قيامـــــه فـــــي زمننـــــا بـــــشكل فـــــردى،  ٕ
ــــــصف  يخــــــشى معــــــه أن يــــــأتي بالإشــــــكالات نفــــــسها التــــــي أدت بالعلمــــــاء فــــــي منت
القـــــــرن الرابـــــــع الهجـــــــري إلـــــــى إغـــــــلاق بـــــــاب الاجتهـــــــاد، بـــــــل إن تلـــــــك المخـــــــاوف 

ـــــدر ـــــسه الق ـــــي نف ـــــرى ف ـــــدأ كـــــل مـــــن ي ـــــث ب ـــــروزا، حي ـــــر ب ـــــوم أكث ـــــى ًصـــــارت الي ة عل
ــــة،  ــــاس بــــالآراء الاجتهادي ــــى الن ــــوب الاجتهــــاد، ويخــــرج عل ــــبس ث النظــــر الفقهــــي يل
حتــــى لــــو لــــم يكــــن مــــن أهــــل الاجتهــــاد، ولــــم تتــــوفر فيــــه أكثــــر شــــروط الاجتهــــاد، 
فتـــــضاربت الأقـــــوال، وتبلبلـــــت الأفكـــــار، وأصـــــبح النـــــاس فـــــي حيـــــرة ممـــــا يـــــسمعون 

  )١ (أو يقرأون

  .ن عدم قيام الإجماعتسد الفتوى الجماعية الفراغ الناتج ع  -٣

ومـــــن مميــــــزات الفتــــــوى الجماعيــــــة أنهــــــا تمــــــلأ الفــــــراغ النــــــاتج عــــــن عــــــدم قيــــــام 
ًالإجمــــــاع بمعنـــــــى أن الفتــــــوى الجماعيـــــــة يمكــــــن أن تكـــــــون عوضــــــا عـــــــن الفـــــــراغ 
ًالــــــذي يحدثــــــه غيــــــاب الإجمــــــاع أو غيــــــاب الاجتهــــــاد الفــــــردي أيــــــضا، فــــــإذا كــــــان 

ًون متعــــــذرا، فــــــإن اتفــــــاق كــــــل المجتهــــــدين الــــــذي هــــــو أســــــاس الإجمــــــاع يكــــــاد يكــــــ
ــــــاء  ًاتفــــــاق أكثــــــر الفقهــــــاء المعاصــــــرين لــــــن يكــــــون مــــــستحيلا، وبهــــــذا يكــــــون الإفت

  .ًالجماعي محققا لذات الفوائد المرجوة من الإجماع
                                                           

 ). ١٢٩ص(الاجتهاد في التشريع الإسلامي لمدكور: ينظر  )١(
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ـــــث  ـــــو بكـــــر وعمـــــر رضـــــي االله عنهمـــــا، حي ـــــه الإمامـــــان أب وهـــــذا مـــــا ســـــار علي
لهمــــا كانــــا يــــستعينان عنــــد الاستــــشارة فــــي الأمــــور القــــضائية والإداريــــة بمــــا يتهيــــأ 

مـــــن أولـــــي الـــــرأي، فلـــــم يـــــؤثر عـــــن أحـــــدهما أنـــــه كـــــان يتوقـــــف فـــــي الحكـــــم حتـــــى 
يستــــــشير القــــــضاة فــــــي الأقــــــاليم أو قــــــادة الجيــــــوش فــــــي أنحــــــاء الأرض أو جميــــــع 
مجتهــــــدي الــــــصحابة فــــــي مختلــــــف البلــــــدان بــــــل كــــــان الأمــــــر يمــــــضي بمــــــا اتفــــــق 

  .)١ (عليه الحاضرون

**

                                                           

 ).١٢٩ص(أصول التشريع : ينظر  ) ١(
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  الفصل الثالث

 سلاميةبول الفتوى في الشريعة الإ قشروط

  »صدور الفتوى عن المتخصصين« الأول شرطال: المبحث الأول

ــــــى يكــــــون أهــــــلا ــــــشروط حت ــــــي مجموعــــــة مــــــن ال ــــــي المفت ــــــوافر ف ــــــد وأن تت  لا ب
  :للإفتاء لابد أن يتوافر فيه ما يلى ًولكى يكون أهلاللإفتاء، 

أن يكــــــــون مــــــــن أهــــــــل الاجتهــــــــاد فــــــــي الــــــــشريعة، فــــــــإن لــــــــم يوجــــــــد مجتهــــــــد  •
قــــــال حتــــــى فالــــــشرط أن يكــــــون متمكنــــــا مــــــن فهــــــم كــــــلام الفقهــــــاء عارفــــــا بأدلتــــــه، 

 إلـــــى تيـــــا علـــــى حـــــصول المجتهـــــد يفـــــضيتوقيـــــف الف: العلامـــــة ابـــــن دقيـــــق العيـــــد
  .)١(حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهوائهم

ــــراوي عــــن الأئمــــة المتقــــدمين إذا كــــان عــــدلا متمكنــــا مــــن فهــــم  ــــار أن ال فالمخت
 كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به

مـــــــا يخبـــــــر بـــــــه مـــــــن الأحكـــــــام أن يكـــــــون عـــــــدلا ثقـــــــة؛ حتـــــــى يوثـــــــق بـــــــه في •
ــــــاء الإرشــــــاد، وهدايــــــة  ــــــصدره للإفت ــــــه أن يكــــــون قاصــــــدا بت ــــــستحب ل ــــــشرعية، وي ال
العامــــــة إلــــــى معرفــــــة الأحكــــــام الــــــشرعية، لا بجهــــــة الريــــــاء والــــــسمعة، وأن يكــــــون 
ـــــسه  ـــــول مـــــا يقـــــول، كافـــــا نف ـــــسكينة والوقـــــار؛ ليرغـــــب المـــــستمع فـــــي قب متـــــصفا بال

 .)٢(عما في أيدي الناس حتى لا ينفروا منه

 
                                                           

 ).٨١/٣٦٠(البحر المحيط للزركشي : ينظر  ) ١(
، آداب الفتـــوى والمفتـــي والمـــستفتي )٤/٢٢٢(الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام للآمـــدي : ينظـــر  ) ٢(

 ). ١٩ص(يللنوو
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 :ومن واجبات المفتي

أن يفتــــي بلفــــظ الــــنص متــــى أمكنــــه ذلــــك، فــــإن الــــنص يتــــضمن الحكــــم والــــدليل  •
ُمــــع البيــــان التــــام، وقــــد كــــان الــــصحابة رضــــي االله عــــنهم إذا ســــئلوا عــــن مــــسألة 

 � كــــــــذا، أو فعــــــــل رســــــــول االله �قــــــــال االله كــــــــذا، قــــــــال رســــــــول االله : يقولــــــــون
  .)١(ًكذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا

  .يجب على المفتي أن يفتي بما يرى أنه الحق، ولو على خلاف مذهبه •
ـــــا مـــــزيلا للإشـــــكال، كافيـــــا  • ـــــين للـــــسائل الجـــــواب بيان ـــــى المفتـــــي أن يب ًيجـــــب عل ً ً

فـــــي حـــــصول المقـــــصود، لا يحتـــــاج معـــــه إلـــــى ســـــؤال غيـــــره، ولا يوقـــــع الـــــسائل 
  .في الحيرة والإشكال

ــــ • ــــى حكاي ــــواه عل ــــي فت ــــصر ف ــــي ألا يقت ــــى المفت ــــي المــــسألة يجــــب عل ــــوال ف ة الأق
ِفـــــــإن هـــــــذا لا يعـــــــد إفتـــــــاء ولا جوابـــــــا، فمقـــــــصود الـــــــسائل باســـــــتفتائه أن يعرفـــــــه  ُ
المفتــــي مــــا يعمــــل بــــه، فينبغــــي أن يجــــزم لــــه بــــالرأي الــــذي يــــراه أرجــــح، فــــإن لــــم 

 يستطع الترجيح بين الأقوال فليترك الإفتاء 
إذا اقتـــــــصر المفتـــــــي فـــــــي جوابـــــــه علـــــــى ذكـــــــر الخـــــــلاف : "قـــــــال ابـــــــن حمـــــــدان

ــــــين : الوقــــــ ــــــر أن يب ــــــك مــــــن غي ــــــولان أو وجهــــــان أو نحــــــو ذل ــــــان أو ق فيهــــــا روايت
وٕاذا لـــــم يـــــذكر خلافـــــا فـــــلا شـــــيء عليـــــه إذا . الأرجـــــح فإنـــــه لـــــم يفـــــت فيهـــــا بـــــشيء

 .)٢("حصل غرض السائل من الجواب بنفي أو إثبات

يجــــب علـــــى المفتـــــي ألا يكتفـــــي فـــــي الفتـــــوى بقـــــول أو وجـــــه بمجـــــرد كونـــــه قـــــولا  •
ة بــــــل عليــــــه أن يبحــــــث عــــــن الــــــراجح منهــــــا فيفتــــــي لإمــــــام أو وجهــــــا رآه جماعــــــ

 .به
                                                           

 ).١٥٤/ ١(فقه النوازل   ) ١(
 ).٤٤ص(صفة الفتوى لابن حمدان   ) ٢(
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لا يجــــوز للمفتــــي أن يعمــــل بمــــا يــــشاء مــــن الأقــــوال والوجــــوه : "قــــال ابــــن القــــيم
مــــن غيــــر نظــــر فــــي التــــرجيح ولا يعتــــد بــــه بــــل يكتفــــي فــــي العمــــل بمجــــرد كـــــون 
ذلــــك قــــولا قالــــه إمــــام أو وجهــــا ذهــــب إليــــه جماعــــة فيعمــــل بمــــا يــــشاء مــــن الوجــــوه 

القــــول وفــــق إرادتــــه وغرضــــه عمــــل بــــه فإرادتــــه وغرضــــه هــــو والأقــــوال حيــــث رأى 
 .)١("المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الامة

المفتـــــي إذا كـــــان الـــــسؤال يحتمـــــل أكثـــــر مـــــن وجـــــه أن يستفـــــصل يجـــــب علـــــى  •
ـــــك  ـــــسائل أراد نوعـــــا مـــــن تل ـــــم أن ال ـــــق الجـــــواب، إلا إذا عل ـــــسائل ولا يطل ًمـــــن ال

  .الوجوه الممكنة في المسألة
ــــى  • ــــي يجــــب عل ــــدح ف ــــه خطؤهــــا، وهــــذا لا يق ــــين ل ــــواه إذا تب ــــر فت ــــي أن يغي المفت

  .علم المفتي ولا في دينه، بل هو دليل على تقواه وطهارة قلبه
ـــــع صـــــحة  • ـــــه بـــــشيء ممـــــا يمن ـــــشغال قلب ـــــي حـــــال ان ـــــي ألا يفت ـــــى المفت يجـــــب عل

الفكــــــــر واســــــــتقامة الحكــــــــم، كــــــــشدة غــــــــضب أو فــــــــرح أو جــــــــوع أو عطــــــــش أو 
 مــــــرض شـــــديد، أو مدافعــــــة الأخبثــــــين؛ إرهـــــاق، أو كــــــان فـــــي حــــــال نعـــــاس، أو

ُلا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان«: �لقول النبي  ََ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ َُ ِ ْ ٌ َ  ِ ْ َ«)٢(.  

ــــي كتمــــان أســــرار المــــستفتين؛ فــــالمفتي كالطبيــــب يطلــــع  • كمــــا ينغــــي علــــى المفت
ــــى مــــا لا يطلــــع عليــــه غيــــره، وقــــد يــــضر بهــــم  مــــن أســــرار النــــاس وعــــوراتهم عل

  .)٣ (ى، فيجب عليه حفظها وعدم البوح بهاإفشاؤها أو يعرضهم للأذ

                                                           

 ).٤/٢١١(إعلام الموقعين عن رب العالمين  ) ١(
صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الأحكـــام، بـــاب هـــل يقـــضي القاضـــي أو يفتـــي وهـــو غـــضبان، رقـــم   ) ٢(

)٢٦١٦/ ٦) (٦٧٣٩.( 
/ ٤(يــــر شــــرح الكوكــــب المنيــــر ، مختــــصر التحر)١٣٤ص(أدب المفتــــي والمــــستفتي: ينظــــر  ) ٣(

 ). ١٩٨ص(، العقد التليد في اختصار الدر النضيد )٥٩٤
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وينبغـــــــي علـــــــى المفتـــــــي عـــــــدم التـــــــشدد والحـــــــرص علـــــــى درء المـــــــشقة وجلــــــــب  •
التيــــــــسير بــــــــشرط ألا يــــــــصادم النــــــــصوص الــــــــشرعية أو القواعــــــــد العامــــــــة فــــــــي 

 .الشريعة أو شيئا من مقاصدها

ـــاني ـــ: المبحـــث الث ـــاني شرطال ـــان والأشـــخاص «  الث ـــر الزمـــان والمك مراعـــاة تغي
  .»الوالأحو

 صـــــالحة لكـــــل زمـــــان ومكـــــان، ومـــــن دلالـــــة ذلـــــك مـــــا الـــــشريعةمـــــن المقـــــرر أن 
ّتضافر من أدلة على تغير الفتوى بتغير موجبها ّ.  

أن تتغيــــــر ظــــــروف الواقعــــــة المــــــسئول عنهــــــا، بحيــــــث : ومعنــــــى تغيــــــر الفتــــــوى
  .تصبح الفتوى كأنها جواب عن سؤال جديد

 الفتــــوى بتغيــــر الزمــــان تتغيــــر: "  علــــى هــــذا المعنــــى قــــرر الفقهــــاء قاعــــدةوبنــــاء
  .)١("والمكان والعوائد والأحوال

كثيــــــر مــــــن الأحكــــــام تختلــــــف بــــــاختلاف الزمــــــان، لتغيــــــر : "قــــــال ابــــــن عابــــــدين
عــــــرف أهلــــــه، أو لحــــــدوث ضــــــرورة، أو لفـــــــساد أهــــــل الزمــــــان، بحيــــــث لــــــو بقـــــــي 
الحكـــــم علـــــى مـــــا كـــــان عليـــــه أولا للـــــزم منـــــه المـــــشقة والـــــضرر بالنـــــاس، ولخـــــالف 

ــــــشريعة المبن ــــــف واليــــــسر ودفــــــع الظلــــــم والفــــــساد، لبقــــــاء قواعــــــد ال ــــــى التخفي يــــــة عل
العــــالم علــــى أتــــم نظــــام، وأحــــسن أحكــــام، ولهــــذا نــــرى مــــشايخ المــــذهب خــــالفوا مــــا 
نــــص عليــــه المجتهــــد فــــي مواضــــع كثيــــرة بناهــــا علــــى مــــا كــــان فــــي زمنــــه؛ لعلمهــــم 

  .)٢("ًبأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه

                                                           

 .٦٦/ ٣إعلام الموقعين : ينظر) ١(
 .٢/١٢٥رسائل ابن عابدين : ينظر  ) ٢(
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فــــــصل فــــــي تغيــــــر : "يم فــــــصلا فــــــي إعــــــلام المــــــوقعين بعنــــــوانوعقــــــد ابــــــن القــــــ
  .الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

ـــــال ـــــه غلـــــط : "وق ـــــسبب الجهـــــل ب ـــــع ب ـــــد وق ـــــع جـــــدا، وق ـــــصل عظـــــيم النف هـــــذا ف
ــــم  ــــه مــــا يعل ــــشريعة أوجــــب مــــن الحــــرج والمــــشقة وتكليــــف مــــا لا ســــبيل إلي ــــى ال عل

  .)١("رة التي هي أعلى رتب المصالح لا تأتي بهأن الشريعة الباه

ـــــة  ـــــواب فقهي ـــــرة مـــــن أب ـــــة كثي ـــــه أمثل ـــــى كلامـــــه، وذكـــــر علي ـــــة عل ـــــم أقـــــام الأدل ث
فهــــذا أصــــل عظــــيم يحتــــاج إليــــه المفتــــي والحــــاكم، فــــإن لــــم يكــــن : "متفرقــــة ثــــم قــــال

ٕعلـــى الآخـــر، والا كــــان فقيهـــا فيـــه، فقيهــــا فـــي الأمـــر والنهــــي، ثـــم يطبـــق أحــــدهما 
  .)٢(" مما يصلحما يفسد أكثر

وكــــذلك فـــــإن تغيـــــر الفتـــــوى بتغيـــــر الزمـــــان والمكـــــان لـــــيس إلا لتـــــرجح مـــــصلحة 
ـــم تكـــن راجحـــة فـــي وقـــت  ـــم تكـــن مـــنشـــرعية ل ـــة ل ـــدرء مفـــسدة حادث  الأوقـــات، أو ل

قائمـــــة فـــــي زمـــــن مـــــن الأزمنـــــة، والـــــزمن لا يتغيـــــر، بـــــل الـــــذي يتغيـــــر هـــــو أحـــــوال 
، والمفاســـــــد التـــــــي ًأهـــــــل الـــــــزمن، والمـــــــصالح التـــــــي تبنـــــــى عليهـــــــا الأحكـــــــام جلبـــــــا

  .ًتراعيها الشريعة درءا

  :موجبات تغير الفتوى

ومعنـــــاه تغيـــــر أهـــــل الزمـــــان، فقـــــد تتغيـــــر فتـــــوى لتغيـــــر الـــــذمم : تغيـــــر الزمـــــان -١
  .وفسادها، وضعف الوازع الديني عند الناس

                                                           

 .٣/١١إعلام الموقعين: ينظر  ) ١(
 .٤/١٥٧إعلام الموقعين: ينظر  ) ٢(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٤٠-  

  

أي البيئــــة التــــي تــــصدر فيهــــا الفتــــوى فالإمــــام الــــشافعي رحمــــه : تغيــــر المكــــان -٢
ـــــر مـــــن الآراء  ـــــين العـــــراق ومـــــصر، االله عـــــدل عـــــن كثي ـــــة ب ـــــر البيئ نتيجـــــة تغي

  .القديم والجديد: حتى بات له مذهبان

ـــــى : تغيـــــر الحـــــال -٣ ـــــسعة إل ـــــاه تغيـــــر حـــــال المـــــستفتي كـــــأن تتغيـــــر مـــــن ال ومعن
الــــضيق أو مـــــن الــــصحة إلـــــى المــــرض أو مـــــن القــــوة إلـــــى الــــضعف، أو مـــــن 

   . الخوف، أو من الإقامة إلى السفرالأمن إلى

  : ف الأحوالومن صور تغير الفتوى باختلا

ِلا تقطـــــــع الأيـــــــدي فـــــــي الغـــــــزو«:  قـــــــال�أن النبـــــــي  • ْ َ ِ ِ َْ ُ َ ُْ ، فهـــــــذا حـــــــد مـــــــن )١(»َ
حــــدود االله تعــــالى، وقــــد نهــــى عــــن إقامتــــه فــــي الغــــزو؛ خــــشية أن يترتــــب عليــــه مــــا 
هـــــو أبغـــــض إلـــــى االله مـــــن تعطيلـــــه أو تـــــأخيره، وهـــــو لحـــــوق صـــــاحبه بالمـــــشركين 

  .حمية وغضبا

َوقـــــال. فـــــي القبلـــــة للـــــشيخ الكبيـــــر الـــــصائم دون الـــــشاب �رخـــــص النبـــــي  • َ َ :
ُالشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه« ُ ُ َ ََ ْ َ ُ ُِ ِْ   َ ِْ ُ ْ ْ«) ٢( .  

ــــي  • ــــد روي عــــن عبــــد االله �أن النب ِ نهــــى عــــن ادخــــار لحــــوم الأضــــاحي، فق ِ ْ َ َْ
َبـــــن واقـــــد، قـــــال َ ٍ ِ َ ِ ِنهـــــى رســـــول االله «: ْ ُ ُ َ َ َ عـــــن أَكـــــل لحـــــوم الـــــضحايا�َ َ ُ َ ِ ُ ِ ْ ٍ بعـــــد ثـــــلاثْ َ َ َ ْ َ« ،

                                                           

هــذا حــديث غريــب : ، وقــال)٤/٥٣() ١٤٥٠(رواه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب الحــدود، رقــم   ) ١(
وقــد روى غيــر ابــن لهيعــة بهــذا الإســناد نحــو هــذا ويقــال بــسر بــن أبــي أرطــأة ايــضا والعمــل 

 . على هذا عند بعض أهل العلم
الــسنن الكبــرى للبيهقــي، كتــاب الــصيام، بــاب كراهيــة القبلــة لمــن حركــت القبلــة شــهوته، رقــم   ) ٢(

َابــن الملقــن، قــال )٤/٣٩١) (٨٠٨٤( َرواه البيهقــي بإســناد «): ٨٥/ ٢( تحفــة المحتــاج  فــيُ ْ ِِ ّ َِ ََْْ ُ َ
َِرجاله ثقات َ ِ«. 
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ــــــي بكــــــر ــــــد االله بــــــن أَب ٍقــــــال عب ْ َ َِ ُ ْ ِْ ُ َ ْفــــــذكرت ذلــــــك لعمــــــرة، فقالــــــت: َ ََ َ ََ َ ََ ْ َ ِ َِ ُ ْ ُصــــــدق، ســــــمعت : َ ْ ِ َ ََ َ
ُعائـــــــشة، تقـــــــول َُ َ َ ِ َدف أَهـــــــل أَبيـــــــات مـــــــن أَهـــــــل الباديـــــــة حـــــــضرة الأضـــــــحى زمـــــــن : َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ٍْ ِ ْ ْْ ُ 

ِرســـــول االله  ِ ُ ـــــال رســـــول االله �َ ِ، فق ُ َُ َ َ ـــــياد«: �َ ـــــصدقوا بمـــــا بق ـــــم ت ـــــا، ث َخـــــروا ثلاث ِ َِ َ ِ ُ  َ َ  ُ ً ََ ُ« ،
ُفلمــــــا كــــــان بعــــــد ذلــــــك، قــــــالوا َ ََ ََ ِ َ ْ َ َ َ  : ْيــــــا رســــــول االله، إن النــــــاس يتخــــــذون الأســــــقية مــــــن ِ ِ َِ َُ َ َْ َ ْ َ  َ ُ  ِ ِ َ َ

ِضـــــحاياهم، ويجملـــــون منهـــــا الـــــودك، فقـــــال رســـــول االله  ُ َ َُ َ َ َْ َ َ َْ َْ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َومـــــا ذاك؟ «: �َُ َ َ ُقـــــالوا» َ َ :
َنه َيـــــت أَن تؤكـــــل لحـــــوم الـــــضحايا بعـــــد ثـــــلاث، فقـــــالَ ََ َ ٍ َ َ َ ْ َْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ِإنمـــــا نهيـــــتكم مـــــن أَجـــــل «: ْ ْ ْ َْ ِ ْ َُ ُ َ ِ

ــــة ِالداف  )ــــصدقوا)١ ــــوا وادخــــروا وت ــــي دفــــت، فكل ُ الت َ َ َ َ َُ ِ ُُِ ْ َ «) ــــي ذلــــك الحــــديث تغيــــرت . )٢ فف
 .ّالفتوى لما تغيرت الحال

َا، فعـــــن ســـــعد بـــــن عبيـــــدة، تغيـــــر فتـــــوى ابـــــن عبـــــاس فـــــي توبـــــة القاتـــــل عمـــــد • َ ْ َْ ُ ِ ِ ْ َ َْ ً
ــــال َق ــــن عبــــاس فقــــال: َ َجــــاء رجــــل إلــــى اب َ َ ٍ  َ ُ َِ ْ َِ ٌ َ ــــل مؤمنــــا توبــــة؟ قــــال: َ َلمــــن قت ََ ٌَ َ ْ ُ ََ ًَ ِ ْ ْ ِلا إلا «: ِ َ

َالنـــــار، فلمـــــا ذهـــــب َ َ َ َ ُ «قـــــال لـــــه جلـــــساؤه ،ُ ُ َ َ َُ ُ َ مـــــا هكـــــذا كنـــــت تفتينـــــا، كنـــــت تفتينـــــا أَن : َ َ َ َ َِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ ََ َ َ
ــــــل َلمــــــن قت ََ ْ َ ــــــوم؟ قــــــالِ ــــــال الي ــــــة، فمــــــا ب ــــــة مقبول ــــــا توب َ مؤمن َُ َ ِْ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َْ ٌ ٌَ َ ً ِ ــــــي أَحــــــسبه رجــــــل «: ْ ٌإن ُ ُ َُ ِ ْ ِ

ًمغضب يريد أَن يقتل مؤمنا ِ ْ ُ َُ ُ ْ َ ُ َْ ُ ِ ٌ َقال» ْ َفبعثوا في أَثره فوجدوه كذلك : َ ِ َِ َ ُ ُ َ َََ ََِِ ُ َ")٣(.  

                                                           

ّقــال الخطــابي  ) ١( ِ ْ َ َالــدف بالـــدال المهملــة وبالفــاء الثقيلـــة الــسير الــسريع، والدافـــة مــن يطــرأ مـــن : َ ْ ِ  ّ َ َِ ْ ُ ْ  ِ
َِوقال ابن الأثير. المحتاجين ْ ْ َ َ َالدافة قوم من الأعـراب يريـدون: َ ُ ِ ُ َ ْ َ ُ المـصر، يريـد أَنهـم قـوم قـدموا ْ ِ ُ ْ

َالمدينــة عيــد الأضــحى فنهــاهم عــن ادخــار لحــوم الأضــاحي ليفرقوهــا ويتــصدقوا بهــا فينتفــع  ِ َِ ُ َ ََ َْ ُْ ْ َ َ ْ
َهؤلاء القادمون بها ِ َُ  ). ١٦٠/ ٢١(عمدة القاري . َ

أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهـي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي بعـد   )٢(
 ).  ١٥٦١/ ٣) (١٩٧١(ٕث في أول الإسلام، وبيان نسخه واباحته إلى متى شاء رقم ثلا

أخرجه ابن أبى شـيبة فـي المـصنف، كتـاب الـديات، بـاب مـن قـال لقاتـل المـؤمن توبـة، بـرقم   ) ٣(
٢٨٣٠٨ . 



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٤٢-  

  

أن المطلــــــق فــــــي زمــــــن النبــــــي  •  وزمــــــن خليفتــــــه أبــــــي بكــــــر وصــــــدرا مــــــن �ُ
ـــــة عمـــــر ـــــثلاث بفـــــم واحـــــد جعلـــــت واحـــــدة، كمـــــا خلاف  كـــــان إذا جمـــــع الطلقـــــات ال

ــــاس ــــت ذلــــك فــــي الــــصحيح عــــن ابــــن عب كــــان الطــــلاق الــــثلاث علــــى عهــــد «: ثب
رســـــول االله وأبـــــي بكـــــر وســـــنتين مـــــن خلافـــــة عمـــــر طـــــلاق الـــــثلاث واحـــــدة، فقـــــال 

إن النــــاس قــــد اســــتعجلوا فــــي أمــــر كانــــت لهــــم فيــــه أنــــاة، فلــــو : عمـــر بــــن الخطــــاب
  .)١ (»أمضاه عليهمأمضيناه عليهم، ف

ــــــر العــــــرف -٤ ــــــاس وتعــــــارفوه : تغي ــــــاده جماعــــــة مــــــن الن ــــــالعرف مــــــا اعت المــــــراد ب
ًوألفـــوه، وقــــد يكــــون الحكـــم مبنيــــا علــــى عـــرف بلــــد ثــــم تغيـــر إلــــى عــــرف جديــــد 

 . ًليس مخالفا لنص شرعي

فمهمــــــا تجــــــدد فــــــي العــــــرف اعتبــــــره، ومهمــــــا ســــــقط : يقــــــول القرافــــــي رحمــــــه االله
 الكتـــــب طــــــول عمــــــرك، بــــــل إذا جــــــاءك أســـــقطه، ولا تجمــــــد علــــــى المــــــسطور فــــــي

رجــــل مــــن غيــــر أهــــل إقليمــــك يــــستفتيك لا تجــــره، علــــى عــــرف بلــــدك واســــأله عــــن 
عــــرف بلــــده واجــــره عليــــه وأفتــــه بــــه دون عــــرف بلــــدك والمقــــرر فــــي كتبــــك، فهــــذا 
هـــــو الحـــــق الواضـــــح، والجمـــــود علـــــى المنقـــــولات أبـــــدا ضـــــلال فـــــي الـــــدين وجهـــــل 

لـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة تتخـــــــرج بمقاصـــــــد علمـــــــاء المـــــــسلمين والـــــــسلف الماضـــــــين وع
أيمــــان الطــــلاق والعتــــاق وصــــيغ الــــصرائح والكنايــــات فقــــد يــــصير الــــصريح كنايــــة 

  .)٢(يفتقر إلى النية

ُوقــــــد حكــــــى عــــــن الإمــــــام أبــــــى محمــــــد بــــــن زيــــــد القيروانــــــي صــــــاحب الرســــــالة 
هــــــ، أنـــــه ســـــقط حـــــائط لـــــه مـــــن ٣٨٦المـــــشهورة فـــــي فقـــــه المالكيـــــة المتـــــوفي ســـــنة 

                                                           

 ). ١٠٩٩/ ٢) (١٤٧٢(أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث برقم   )١(
 ).١/١٧٦(افي الفروق للقر: ينظر  ) ٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -دار العلوممجلة كلية 

   صلاح حسن الشامي علي شحاته٠د                                              

-٧٤٣-  

ـــــــسه مـــــــن ب ـــــــى نف ـــــــا للحراســـــــة، داره وكـــــــان يخـــــــاف عل ـــــــات، فاتخـــــــذ كلب عـــــــض الفئ
وربطــــه فــــي داره فقيــــل لــــه أن مالكــــا يكــــره ذلــــك، فقــــال لهــــم لــــو أدرك مالكــــا زمانــــك 

   .)١(ًلاتخذ أسدا ضاريا

  :ومن مسائل تغير الفتوى بتغير العرف

موجبــــــــات الأيمــــــــان والإقــــــــرار والنــــــــذور وغيرهــــــــا؛ فمــــــــن ذلــــــــك أن الحــــــــالف إذا 
 فـــــي لفــــظ الدابــــة الحمــــار خاصـــــة وكـــــان فــــي عــــرف بلــــده" لا ركبــــت دابــــة"حلــــف 

ٕاختــــــصت يمينــــــه بــــــه، ولا يحنــــــث بركــــــوب الفــــــرس ولا الجمــــــل، وان كــــــان عــــــرفهم 
فـــــي لفـــــظ الدابـــــة الفـــــرس خاصـــــة حملـــــت يمينـــــه عليهـــــا دون الحمـــــار، وكـــــذلك إن 
ــــدواب كــــالأمراء ومــــن جــــرى  كــــان الحــــال ممــــن عادتــــه ركــــوب نــــوع خــــاص مــــن ال

اب؛ فيفتــــى فــــي كــــل بلــــد مجــــراهم حملــــت يمينــــه علــــى مــــا اعتــــاده مــــن ركــــوب الــــدو
  .)٢ (بحسب عرف أهله

وكــــــــان فــــــــي بلــــــــد عــــــــادتهم أكــــــــل رءوس " لا أكلــــــــت رأســــــــا"وكــــــــذلك إذا حلــــــــف 
ٕالـــــــضأن خاصـــــــة لـــــــم يحنـــــــث بأكـــــــل رءوس الطيـــــــر والـــــــسمك ونحوهـــــــا، وان كـــــــان 
ـــــــــف لا  ـــــــــث بأكـــــــــل رؤوســـــــــها، وكـــــــــذلك إذا حل ـــــــــسمك حن عـــــــــادتهم أكـــــــــل رءوس ال

تهــــا ونحــــو ذلــــك، وعادتـــــه اشــــتريت كــــذا ولا بعتــــه ولا حرثــــت هــــذه الأرض ولا زرع
ــــس  ــــه نف ــــه، فإن ــــل في ــــالإذن والتوكي ــــث قطعــــا ب ــــسه كــــالملوك حن ــــك بنف ألا يباشــــر ذل

  .)٣ (ما حلف عليه

                                                           

 ).٣٤٤/ ٢(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ينظر  ) ١(
 ). ٦/٣٩٤(مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني : ينظر  )٢(
 . المرجع السابق: ينظر  )٣(



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٤٤-  

  

والــــذي ينبغــــي التأكيــــد عليــــه أن الــــذي يتغيــــر هــــو الفتــــاوى المتعلقــــة بالأحكـــــام 
الاجتهاديـــــــة، وأمـــــــا القطعيـــــــات مـــــــن الأحكـــــــام فـــــــلا يمكـــــــن أن تتغيـــــــر كالمواريـــــــث 

ــــــدعوى أن المــــــرأة أصــــــبح لهــــــا شــــــأن، ولا يمكــــــن أن مــــــثلا لا يمكــــــن أن تت غيــــــر ب
  .يتغير تحريم أكل الميتة والخنزير

  » مراعاة المآلات المترتبة على الفتوى«  الثالث شرطال: المبحث الثالث

أنــــه نــــاظر فــــي المــــآلات : يعنــــي» المــــتمكن«عــــد العلمــــاء مــــن صــــفات المفتــــي 
 .)١(قبل الجواب عن السؤالات

ًا تــــــؤول إليــــــه الحــــــال فــــــي الواقعــــــة ســــــببا فــــــي تغيــــــر ولهــــــذا كــــــان النظــــــر فيمــــــ
ًالفتـــــوى، فــــــبعض الوقـــــائع ربمــــــا يكـــــون الحكــــــم فيهـــــا بــــــالجواز بنـــــاء علــــــى ظــــــاهر 
الحـــــال، لكـــــن بتأمـــــل مـــــا يترتـــــب علـــــى العمـــــل بهـــــذا الحكـــــم والمفاســـــد التـــــي تنـــــشأ 

  :عنه يتغير الحكم من الجواز إلى عدمه، ومن النصوص الدالة على ذلك

ـــــدعون مـــــن دون اللـــــه فيـــــسبوا اللـــــه عـــــدوا وََلا {: قولـــــه تعـــــالى • ًتـــــسبوا الـــــذين ي ْ َْ َ َ ُ َ   ُ َُ ِ ِ ِِ ُ ْ َ َ َ
ٍْبغير علم ِ ِ ْ َ ِ{)٢(.  

ًفحــــــرم االله تعــــــالى ســــــب آلهــــــة المــــــشركين مــــــع كــــــون ســــــبها غيظــــــا وحميــــــة الله 
ـــــرك مـــــسبته  ـــــى ســـــبهم االله تعـــــالى، ومـــــصلحة ت ـــــه ذريعـــــة إل ـــــة لآلهـــــتهم؛ لكون وٕاهان

م، وهـــــذا كالتنبيـــــه بـــــل كالتـــــصريح علـــــى تعـــــالى أرجـــــح مـــــن مـــــصلحة ســـــبنا لآلهـــــته
  .ًالمنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز

ولا يضربن بأَرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن{: قوله تعالى • ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ َ َْ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ْ ََ{) ٣(.  
                                                           

 .٥/٢٣٣الموافقات: ينظر  ) ١(
 ١٠٨من الآية : سورة الأنعام  ) ٢(
  ٣١ية رقم من الآ: سورة النور  ) ٣(
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ًفمــــنعهن مــــن الــــضرب بالأرجــــل وان كــــان جــــائزا فــــي نفــــسه؛ لمــــا يترتــــب عليــــه  ٕ
لتفـــــت الرجــــال إلـــــى صــــوت خلخـــــال المــــرأة فهـــــو مــــن دواعـــــي مــــن مفاســـــد حيــــث ي

  .الشهوة والمرأة يبنى أمرها على الستر

ــــــي • ــــــشة رضــــــى االله عنهــــــا أن النب ــــــال�عــــــن عائ ــــــولا أَن «:  ق ــــــشة، ل ــــــا عائ ي َ ْ َ ُ َ ِ َ َ
ـــــت، فهـــــدم، فأَدخلـــــت فيـــــه مـــــا أُخـــــرج  َقومـــــك حـــــديث عهـــــد بجاهليـــــة لأمـــــرت بالبي َ َ َ َِ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ ُْ َْ َ َ ُ ََ ُ ِ ِْ َْ َ 
ِمنـــه، وأَلزقتـــه بـــالأرض، وجعلــــت لـــه بـــابين، بابـــا شــــرقيا، وبابـــا غربيـــا، فبلغـــت بــــه  ِِ ِ ُِ ْ ُْ َ ََ ً َ ً َ َ َ ُ َ ُ َُ  ْ ْ َْ َ َْ َ َِ َ ِ ْ َْ ِ َ ُ ْ

َأَساس إبراهيم ِ َ ِْ َ َ«) ١(.  

فـــــــالنظر فـــــــي مـــــــآلات الأفعـــــــال معتبـــــــر مقـــــــصود : قـــــــال الـــــــشاطبي رحمـــــــه االله
ــــــك أن المجتهــــــد  ــــــة، وذل ــــــة أو مخالف ــــــت الأفعــــــال موافق ــــــى شــــــرعا كان لا يحكــــــم عل

فعـــــل مـــــن الأفعـــــال الـــــصادرة عـــــن المكلفـــــين بالإقـــــدام أو بالإحجـــــام إلا بعـــــد نظـــــره 
إلـــــى مـــــا يـــــؤول إليـــــه ذلـــــك الفعـــــل، مـــــشروعا لمـــــصلحة فيـــــه تـــــستجلب، أو لمفـــــسدة 
ـــــر مـــــشروع  ـــــد يكـــــون غي ـــــه، وق ـــــصد في ـــــى خـــــلاف مـــــا ق ـــــه مـــــآل عل ـــــدرأ، ولكـــــن ل ت

ف ذلـــــك، لمفـــــسدة تنـــــشأ عنـــــه أو مـــــصلحة تنـــــدفع بـــــه، ولكـــــن لـــــه مـــــآل علـــــى خـــــلا
فـــــــإذا أطلـــــــق القـــــــول فـــــــي الأول بالمـــــــشروعية، فربمـــــــا أدى اســـــــتجلاب المـــــــصلحة 
فيــــــه إلــــــى مفــــــسدة تــــــساوي المــــــصلحة أو تزيــــــد عليهــــــا، فيكــــــون هــــــذا مانعــــــا مــــــن 
إطـــــــــلاق القـــــــــول بالمــــــــــشروعية وكـــــــــذلك إذا أطلــــــــــق القـــــــــول فــــــــــي الثـــــــــاني بعــــــــــدم 
ـــــــد، فـــــــلا  ـــــــساوي أو تزي ـــــــسدة ت ـــــــسدة إلـــــــى مف مـــــــشروعيته ربمـــــــا أدى اســـــــتدفاع المف

ـــــ ـــــول بعـــــدم المـــــشروعية وهـــــو مجـــــال للمجتهـــــد صـــــعب المـــــورد، ي صح إطـــــلاق الق
  .)٢(إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة

                                                           

 ).١٤٧/ ٢) (١٥٨٦(أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، برقم   ) ١(
 ).١٧٨، ٥/١٧٧(الموافقات للشاطبي : ينظر  ) ٢(
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ــــراجح �واعتبــــار مــــآلات الأفعــــال هــــو الــــذي جعــــل النبــــي   يعــــدل عــــن فعــــل ال
فـــــي مــــــسائل قتــــــل المنــــــافقين، وهــــــدم الكعبــــــة، وغيرهــــــا مــــــن الواقعــــــات حتــــــى فهــــــم 

ـــــــــصحابة ضـــــــــرورة م ـــــــــر ال ـــــــــذلك، فهـــــــــذا أمي ـــــــــصرفوا طبقـــــــــا ل راعـــــــــاة المـــــــــآلات، فت
ـــــي الحـــــديث؛ لمـــــا  �المـــــؤمنين عمـــــر  ـــــي البكـــــر مـــــع وروده ف ـــــب الزان ـــــرك تغري يت

وجــــــد مــــــن كــــــون التغريــــــب قــــــد يــــــؤدي إلــــــى مفــــــسدة أكبــــــر وهــــــي اللحــــــاق بــــــأرض 
ــــة  ــــا بكــــر بــــن أمي ــــرزاق عــــن عبــــد االله بــــن عمــــر، أن أب العــــدو، فقــــد أخــــرج عبــــد ال

ـــــى خ ـــــف غـــــرب فـــــي الخمـــــر إل ـــــن خل ـــــر، فلحـــــق بهرقـــــل قـــــالب فقـــــال . فتنـــــصر: يب
ـــــدا«: عمـــــر ـــــا قـــــال» لا أغـــــرب مـــــسلما بعـــــده أب حـــــسبهم «: وعـــــن إبـــــراهيم، أن علي

  .)١(»من الفتنة أن ينفوا
**

                                                           

 .٧/٣١٤) ١٣٣٢٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني : ينظر  ) ١(
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  ةــــالخاتم

ٕالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وامام المرسلين، 
الطاهرين، ومن تبعهم سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين 

  بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

 فقد تمت بعون االله وتوفيقه هذا البحث، والتي حاولت فيها أن أقف على منزلة 
أن �الفتوى في ميزان الشرع، ومعايير قبولها في الشريعة الإسلامية، أدعو االله 

ا كان في ينال القبول، وأن يعفو عما  كان فيها من خطأ أو تقصير، وأشهد أن م
هذا البحث من توفيق فمن االله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني 

 :معايشتى لهذا البحث توصلت للنتائج التاليةوبعد  .ومن الشيطان

:  الفتـــــوى إلـــــى نفـــــسه فقـــــال�أهميـــــة الفتـــــوى وعظـــــم منزلتهـــــا فقـــــد نـــــسبها االله  .١
ـــــــيكم{ ـــــــه يفت ـــــــساء قـــــــل الل ْويـــــــستفتونك فـــــــي الن ُ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َ ِ َ  َ َ ُ َ ْ ـــــــة : النـــــــساء[} َ ، ]١٢٧مـــــــن الآي

ــــه ســــبحانه و ــــي الكلالــــة{: تعــــالىوقول ــــه يفتــــيكم ف ِيــــستفتونك قــــل الل ِ َِ َ َ ُْ ْ ْ ُ ُْ ُ َ ِ َ َ ُ َ : النــــساء[} ْ
  ]١٧٦من الآية 

 .  في أداء وظيفة البيان للناس�المفتي خليفة رسول االله  .٢

الفتــــــوى لا إلــــــزام فيهــــــا للمــــــستفتي، بخــــــلاف الحكــــــم القــــــضائي فهــــــو ملــــــزم ولا  .٣
  .اختيار فيه

 .خطورة التجرؤ على الفتوى بغير علم .٤

 .  في بعض الحالاتإلى فرض عينفتوى فرض كفاية وقد تتحول ال .٥

، بــــــشرط أهليــــــة المحــــــال يجــــــوز للمفتــــــي إحالــــــة المــــــستفتي علــــــى مفــــــت غيــــــره .٦
 . عليه للفتوى
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 .يفتي بغير علميتصدر للفتوى فلا يجوز لمن ليس أهلا للإفتاء أن  .٧

يجب على جميع المكلفين الاستفتاء في كل ما يجد لهم من قضايا في أمور  .٨
 .دين والدنيا لا يعرفون حكمها الشرعيال

فلا يلزم إذا وجد في مصر من الأمصار علماء عدول كل منهم أهل للفتيا،  .٩
 .يستفتي من شاء منهمأن  يكون مخيرا بل المستفتي أن يستفتي الأعلم

ّلا يجوز تتبع الرخص؛ لأن تتبع الرخص يؤد .١٠ ِي إلى التحلل من ربقة َ 
 بالهوى بدون دليلٌالتكاليف الشرعية، وهو عمل 

َْيحرم التساهل في الفتوى  .١١ َ ْ  .استفتاء من عرف بذلككما يحرم ِ

 هافيله أنه أخطأ إن تبين يجب على المفتي الرجوع عن الفتوى  .١٢

ٕرجوع المفتي عن فتواه لا يعني ضعفه أو قصور علمه، وانما هو دليل على  .١٣
  تقواه وأنه يسير نحو الكمال

على جب و قبل أن يعمل بها المستفتي نهارجع عإذا أفتى المفتي بفتوى ثم  .١٤
 .المستفتي عدم العمل بتلك الفتوى

كان المفتي و عمل بها المستفتي بعدما رجع عنهاإذا أفتى المفتي بفتوى ثم  .١٥
 .أهلا للفتوى فلا يجب عليه الضمان، والضمان على المستفتي

 عمل ابعدم رجع عنهاثم   نصا أو إجماعافيهاإذا أفتى المفتي بفتوى خالف   .١٦
 . يضمن لتقصيرهالمستفتي وجب على المفتي أنبها  

 . الضمانوجب عليه لم يكن من أفتى أهلا للفتوى إذا .١٧

 قيام الصحابة بتطبيق نظلم الفتوى الجماعية في كثير من المسائل .١٨
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  الأمور الدينية والدنيويةيشملالأمر بالشورى  .١٩

 يالفتوى الجماعية تحقق الدقة في الوصول إلى الحكم الشرع .٢٠

 .أن يكون من أهل الاجتهاد في الشريعةيشترط فيمن يتصدر للفتوى  .٢١

أن يكون متمكنا من تتوفر في المتصدر للفتوى شروط الاجتهاد فلا بد إن لم  .٢٢
 .فهم كلام الفقهاء عارفا بأدلته

 يجب على المفتي أن يفتي بما يرى أنه الحق، ولو على خلاف مذهبه .٢٣

 ولا يتركه حائرا لرأي الذي يراه أرجح، باللمستفتي أن يجزم يجب على المفتي .٢٤
 .الأقوال في المسألةبين 

 والأحوالوالأشخاص تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان  .٢٥

  عن الفتوىفي المآلات قبل الجوابلابد من النظر  .٢٦

 ،،واالله تعالى أعلم  بالصواب
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   المراجع المصادرفهرس

  كتب الحديث الشريف وعلومه: ًأولا

ْذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، سنن الترم .١ َ
، )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر :، تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩: المتوفى(أبو عيسى 

ٕ، وابراهيم عطوة، عوض المدرس في الأزهر )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي 
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، ط)٥، ٤جـ (الشريف 
  ).م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥(الثانية، : طبعةمصر، ال

=  وسننه وأيامه �الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  .٢
: صحيح البخاري، لمحمد ابن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق

مصورة عن السلطانية (دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
  ).هـ١٤٢٢(الأولى، : ، الطبعة) الباقيبإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد

السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  .٣
حسن عبد المنعم شلبي، : ، حققه وخرج أحاديثه)هـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 

:  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : شعيب الأرناؤوط، الناشر: أشرف عليه
   .) فهارس٢ و ١٠: (دد الأجزاء م، ع٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، 

ِالسنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي  .٤ ْ َ ْ ُ
محمد عبد القادر : ، تحقيق)هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 -  هـ ١٤٢٤(الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت : عطا، ط
  ).م٢٠٠٣

، لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد المستدرك على الصحيحين .٥
ُبن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
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دار الكتب : مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تحقيق)هـ٤٠٥: المتوفى(
  ).م١٩٩٠ - هـ١٤١١(الأولى، :  بيروت، الطبعة–العلمية 

يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو : مسند إسحاق بن راهويه ، المؤلف .٦
، )هـ٢٣٨: المتوفى(بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه 

: دار الكتاب العربي، الطبعة: محمد مختار ضرار المفتي، الناشر: المحقق
  . ١: ، عدد الأجزاء٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

د االله بن عبد ، لأبي محمد عب)سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  .٧
َالرحمن بن الفضل بن بهرام ابن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 

دار المغني للنشر : حسين سليم أسد الداراني، ط: ، تحقيق)هـ٢٥٥: المتوفى(
  ).م٢٠٠٠ -  هـ ١٤١٢(الأولى، : والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة

صحيح =  العدل إلى رسول االله، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن .٨
: المتوفى(مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقيق)هـ٢٦١
  ).بدون تاريخ(بيروت، 

: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف= مصنف  ابن أبى شيبة  .٩
ن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي أبو بكر ب
مكتبة : كمال يوسف الحوت، الناشر: ، المحقق)هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي 

  . ٧: ، عدد الأجزاء١٤٠٩الأولى، :  الرياض، الطبعة–الرشد 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن : المصنف، المؤلف= مصنف عبد الرزاق  .١٠
 .)هـ٢١١: المتوفى(يماني الصنعاني نافع الحميري ال
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أبو محمد محمود بن أحمد بن : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف .١١
: المتوفى(موسى بن أحمد بن حسين الغياتى الحنفي بدر الدين العيني 

            : بيروت، عدد الأجزاء–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٨٥٥
١٢ × ٢٥. 

 لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، .١٢
مكتبة : حسام الدين القدسي، ط: ، تحقيق)هـ٨٠٧: المتوفى(سليمان الهيثمي 

  ).  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤(القدسي، القاهرة، عام النشر 

  كتب أصول الفقه: ًثانيا

عبد المجيد السوسره الشرفي، . الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، د .١
، السنة السابعة عشرة، ذو القعدة سنة ٦٢ الأمة، العدد سلسلة كتاب

 . ٤٦، ٤٧هـ، صـ١٤١٨

دار النهضة  : ، الناشرمحمد سلام مدكورالاجتهاد في التشريع الإسلامي ل .٢
  .م١٩٩٨  العربية للنشر والتوزيع تاريخ النشر

الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن  .٣
عبد الرزاق : ، تحقيق)هـ٦٣١: المتوفى(محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 

  ).بدون تاريخ( لبنان، - دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت: عفيفي، ط
الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  .٤

الشيخ أحمد محمد : ، تحقيق)هـ٤٥٦: المتوفى(الأندلسي القرطبي الظاهري 
دار الآفاق الجديدة، : الأستاذ الدكتور إحسان عباس، ط: شاكر، قدم له

ام في تمييز الفتاوى عن الأحكام الإحك).بدون طبعة وبدون تاريخ(بيروت، 
  ). ٢٠ص(وتصرفات القاضي والإمام للقرافي
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آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .٥
دار : بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: ، المحقق)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
ى المطالب  أسن١: ، عدد الأجزاء١٤٠٨الأولى، :  دمشق، الطبعة–الفكر 

  ).  ٤/٢٨٣(لزكريا الأنصاري 

 .أصول التشريع الإسلامي علي حسب االله، دار المعارف مجلد واحد .٦

أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  .٧
بدون طبعة وبدون ( بيروت، –دار المعرفة : ، ط)هـ٤٨٣: المتوفى(

 ). ٤٩٢ص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ).تاريخ
أصول الفقه، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين  .٨

، حققه وعلق عليه )هـ٧٦٣: المتوفى(المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 
َالدكتور فهد بن محمد السدحان، الناشر: وقدم له َ  :مكتبة العبيكان، الطبعة :

في ترقيم مسلسل  (٤:  م، عدد الأجزاء١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠الأولى، 
 ).١/٦٧(إعلام الموقعين لابن القيم )واحد

شرح الكوكب المنير، لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز  .٩
             ، )هـ٩٧٢: ت(بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية : محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: المحقق
  .٤:  مـ، عدد الأجزاء١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

ابن التلمساني عبد االله بن محمد : شرح المعالم في أصول الفقه، المؤلف .١٠
الشيخ : ، تحقيق) هـ٦٤٤ت (علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري 

عالم الكتب : عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر
 شرح تنقيح ١الأولى، : نان، الطبعة لب–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  ).٢/٤٨٢(الفصول 



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٥٤-  

  

شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  .١١
عبد االله بن : ، تحقيق )هـ٧١٦: المتوفى(الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين 

/  هـ ١٤٠٧(الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة : عبد المحسن التركي، ط
 ).م١٩٨٧

أبو : ، المؤلف)الإشارة في أصول الفقه: مطبوع مع( الأصول الحدود في .١٢
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، : ، المحقق) هـ٤٧٤: المتوفى(الأندلسي 
 -  هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
  .١:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٣

تعظيم الفتيا، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .١٣
: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(

 . ١:  م، عدد الأجزاء٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية : الدار الأثرية، الطبعة
أبو عبد االله : ن السبكي، المؤلفتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدي .١٤

، )هـ٧٩٤: المتوفى(بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي الشافعي 
 د عبد االله ربيع، المدرسان بكلية - د سيد عبد العزيز : دراسة وتحقيق

مكتبة قرطبة للبحث : الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الناشر
 -  هـ ١٤١٨ الأولى،:  توزيع المكتبة المكية، الطبعة- ٕالعلمي واحياء التراث 

  . م، عدد الأجزاء١٩٩٨
أبي (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرحمن  .١٥

: المتوفى(ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني ) القاسم
: الطبعةدار المدني، السعودية، : محمد مظهر بقا، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٩

  ).م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦(الأولى، 
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صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لأبي عبد االله أحمد بن حمدان بن شبيب  .١٦
  .)هـ٦٩٥: المتوفى(ّبن حمدان النميري الحراني الحنبلي 

مختصر المستصفى، لأبي الوليد محمد بن = الضروري في أصول الفقه  .١٧
: المتوفى(بن رشد الحفيد أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير با

دار الغرب الإسلامي، : جمال الدين العلوي، ط: ، تقديم وتحقيق)هـ٥٩٥
- هـ١٤٢٤الأولى : ، الطبعة)م١٩٩٤(الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 
  .١: م، عدد الأجزاء٢٠٠٤

العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن  .١٨
أحمد /د: ، حققه وعلق عليه وخرج نصه)هـ٤٥٨: فى المتو(خلف ابن الفراء

 - بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض 
الثانية : ، الطبعة )بدون ناشر(جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، 

  .١: ، عدد الأجزاء)م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠(

ي أدب المفيد والمستفيد، المعيد ف= العقد التليد في اختصار الدر النضيد  .١٩
عبد الباسط بن موسى بن محمد بن إسماعيل العلموي ثم الموقت : المؤلف

مروان العطية، / الدكتور: ، المحقق)هـ٩٨١: المتوفى(ّالدمشقي الشافعي 
  .مكتبة الثقافة الدينية: الناشر

أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد = الفروق  .٢٠
: ، ط)هـ٦٨٤: المتوفى(ريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي بن إد

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: عالم الكتب، الطبعة

الفقيه و المتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  .٢١
أبو عبد الرحمن عادل بن : ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(الخطيب البغدادي 
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الثانية، :  السعودية، الطبعة–ن الجوزي دار اب: يوسف الغرازي، ط
  ).هـ١٤٢١(

قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار  .٢٢
، )هـ٤٨٩: المتوفى(ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 

دار الكتب العلمية، : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط: تحقيق
  ).م١٩٩٩/هـ١٤١٨(الأولى، : نان، الطبعةبيروت، لب

اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  .٢٣
 - م ٢٠٠٣(دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية : ، ط)هـ٤٧٦: المتوفى(

  ).هـ١٤٢٤

: المتوفى(المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  .٢٤
دار الكتب العلمية، : السلام عبد الشافي، طمحمد عبد : ، تحقيق)هـ٥٠٥

  ).م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣(الأولى، : الطبعة

مجد الدين : ّبدأ بتصنيفها الجد[آل تيمية : المسودة في أصول الفقه، تأليف .٢٥
          عبد الحليم بن تيمية : ، وأضاف إليها الأب)هـ٦٥٢(عبد السلام بن تيمية 

محمد : ، تحقيق)هـ٧٢٨(يمية أحمد ابن ت: ، ثم أكملها الابن الحفيد)هـ٦٨٢(
  ).بدون طبعة وبدون تاريخ(دار الكتاب العربي، : محيي الدين ، ط

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير : الموافقات، المؤلف .٢٦
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : ، المحقق)هـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 

م، ١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الأولى الطبعة: دار ابن عفان، الطبعة: سلمان، الناشر
  . ٧: عدد الأجزاء
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ِالواضح في أصول الفقه، المؤلف .٢٧ ِِ ُ أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن : َ
َالدكتور عبد االله بن : ، المحقق)هـ٥١٣: المتوفى(عقيل البغدادي الظفري، 

ُعبد المحسن التركي، الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : َ
  . ٥:  م، عدد الأجزاء١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠الأولى، : نان، الطبعة لب–بيروت 

  :كتب الفقه: ثالثا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  .١
تكملة البحر الرائق لمحمد : ، وفي آخره)هـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجيم المصري 

: ، وبالحاشية) هـ١١٣٨ت بعد (بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
 –الثانية : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: منحة الخالق لابن عابدين، ط

  ). ٨/٣٨١(البحر المحيط ).بدون تاريخ(

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : البيان والتحصيل، المؤلف .٢
دار الغرب : محمد حجي وآخرون، ط/ د: ، تحقيق)هـ٥٢٠: المتوفى(

 ).م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨(الثانية، :  لبنان، الطبعة–يروت الإسلامي، ب
رسائل ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  .٣

   . بيروت–دار الرائد العربي :الناشر) هـ١٢٥٢ت (الحنفي 
شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد  .٤

بدون :  بيروت، الطبعة–دار الفكر للطباعة : ، ط)هـ١١٠١: المتوفى(االله 
  .طبعة وبدون تاريخ

فقه النوازل، بكر بن عبد االله أبو زيد بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان  .٥
مؤسسة : ، الناشر )هـ١٤٢٩: المتوفى (بن يحيى بن غيهب بن محمد 

  . ٢:  م، عدد الأجزاء ١٩٩٦ هـ ، ١٤١٦ - الأولى : الرسالة، الطبعة 



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٥٨-  

  

أو (أحمد بن غانم : لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلفا .٦
: المتوفى(بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ) غنيم

  .بدون طبعة: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١١٢٦

أبو زكريا : ، المؤلف))مع تكملة السبكي والمطيعي((المجموع شرح المهذب  .٧
   .دار الفكر: ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

مصطفى بن سعد بن : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف .٨
: المتوفى(عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

م، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الثانية، : المكتب الإسلامي، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٤٣
 . ٦:عدد الأجزاء

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن  .٩
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني 

 - هـ ١٤١٢(الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، ط)هـ٩٥٤: المتوفى(المالكي 
  ).م١٩٩٢

 الكويت، –الأوقاف والشئون الإسلامية الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة  .١٠
  .) هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : ( جزءا، الطبعة٤٥: عدد الأجزاء

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف .١١
: ، المحقق)هـ٥٩٣: المتوفى(الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

 لبنان، عدد – بيروت -اث العربي دار احياء التر: طلال يوسف، الناشر
 .٤: الأجزاء

  



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -دار العلوممجلة كلية 

   صلاح حسن الشامي علي شحاته٠د                                              

-٧٥٩-  

  :كتب اللغة والتعريفات: رابعا

: المتوفى(محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  التعريفات، لعلي بن .١
دار الكتب : ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط)هـ٨١٦

  ).م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣(الأولى :  لبنان، الطبعة–العلمية، بيروت 

للقاضي عبد ) ٣/٩٤(جامع العلوم في اصطلاحات الفنون= ستور العلماء د .٢
، عرب عباراته )هـ١٢ق : المتوفى(النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري 

: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: حسن هاني فحص، ط: الفارسية
  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(الأولى، 

: المتوفى(ال الدين بن منظورلسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، جم .٣
  ).بدون تاريخ(الأولى : دار صادر، بيروت، الطبعة: ط) هـ٧١١

مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .٤
: يوسف الشيخ محمد، طبعة: ، تحقيق)هـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 

الخامسة، : صيدا، الطبعة – الدار النموذجية، بيروت - المكتبة العصرية 
  ).م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠(

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي  .٥
 –المكتبة العلمية : ، ط)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(ثم الحموي، أبو العباس 

  ).بدون تاريخ(بيروت، 

  كتب التاريخ: خامسا

لي بن محمد بن جعفر، الحسين بن ع: أخبار أبي حنيفة وأصحابه، المؤلف .١
َأبو عبد االله الصيمري الحنفي  ْ )عالم الكتب : ، الناشر)هـ٤٣٦: المتوفى– 

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية، : بيروت، الطبعة



  

  

  

  

  

  

  

   قبولهاشروطالفتــوى و         

-٧٦٠-  

  

ابن جرير الطبري؛ محمد بن جرير  ل) تاريخ الطبري(تاريخ الأمم والملوك   .٢
: حالة الفهرسة أبو صهيب الكرمي، : المحقق ، بن يزيد الطبري، أبو جعفر

، تاريخ ١: عدد المجلدات بيت الأفكار الدولية، : الناشر غير مفهرس، 
  .٢: م، عدد الأجزاء١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: النشر

سالم بن عبد االله الخلف، : مؤلفنظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، ال .٣
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة : الناشر

  . ٢: م، عدد الأجزاء٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأولى، : العربية السعودية، الطبعة
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